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 مجلةّ جامعة عدن للعلوم الانسانیةّ والاجتماعیة

 مقالة بحثیة

 "دراسة استقرائیة مقارنة" الوصیة الواجبة بین التأصیل الفقھي وموقف القانون الیمني

 ،*1 صلاح سالم صالح بن رشید
 ، عدن، الیمنجامعة عدن ،كلیة الحقوق ،الإسلامیة الشریعة قسم 1

 البرید الالكتروني:  ؛*الباحث الممثل: صلاح سالم صالح بن رشید

 2020أكتوبر  07 / نشر في: 2020سبتمبر  21 / قبل في: 2020أغسطس  17: استلم في

 الملخص
 ینب الوصیة ھذه وجمعت جدتھم، أو جدھم حیاة في أبیھم توفي الذین للحفدة الواجبة الوصیة وھي والقانون الفقھ مسائل من ھامة مسألة البحث ھذا تناول

 القدیم، أصلھا إلى دامستن مستحدثة بصورة لأحكامھا الیمني القانون تنزیل حیث من الحدیث التنزیل وبین المذھبي، الفقھي تأصیلھا حیث من القدیم التأصیل
 الوصیة فھوموم مفھومھا، ببیان الواجبة للوصیة حقیقیاً تصورًا لیقدم  منھا الأول المبحث جاء مباحث، ثلاثة عبر البحث موضوع بیان في التدرج تم وقد

 المبحث جاء ثم. ھیةالفق المذاھب ضوء في الواجبة للوصیة الفقھي التأصیل بیان في جعلتھ الذي الثاني المبحث لموضوع تمھیدًا بینھما والمقارنة الاختیاریة،
 .توالتوصیا النتائج من بمجموعة البحث وختمت لھا، الفقھي بالتأصیل التزامھ ومدى الواجبة الوصیة من الیمني القانون موقف بیان في الثالث

 أحكام الوصیة الواجبة، التأصیل الفقھي، موقف القانون الیمني. الكلمات الرئیسیة:
 

 مقدمة:
 وبعد:الحمد للہ العزیز الحكیم، والصلاة والسلام على النبي المختار رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. 

 
ھا لفإن الوصیة الاختیاریة منصوص علیھا في شریعتنا على وجھ الاستحباب، وتعد لوناً من ألوان التكافل الاجتماعي مصدره إرادة الموصي؛ إذ 

 في شریعتنا نظام دقیق قائم على الحق والعدل والرحمة ونشر الخیر؛ لتحقیق النفع العام  والخاص.
جدید فرضھ القانون بعیدًا عن إرادة الموصي واختیاره، إذ یصطلح علیھ القانونیین في القوانین العربیة  اسم  أما الوصیة موضوع بحثنا فھي أمر

" الوصیة الواجبة"، ومع ذلك فھي اجتھاد فقھي معاصر یعود تأصیلھ الشرعي إلى رأي جمع من الفقھاء القدامى، یأتي في مقدمتھم على وجھ 
حزم الظاھري، فالوصیة الواجبة ھي استحداث جدید أقره القانون للفروع الذین توُفي أصلھم في حیاة أبیھ الخصوص الفقیھ الأصولي محمد بن 

عد الفقھیة؛ اأو أمھ، مراعاة لمصلحتھم بعد فقد العائل، فأنزلھم منزلة أصلھم المُتوفىَ في المیراث استئناسًا واستنادًا لمقاصد الشریعة وبعض القو
ى سیفقدون حق الحصول على نصیب من تركة جدھم أو جدتھم بناء على قاعدتین أساسیتین في علم المیراث: الأولى: لأن فروع الأصل المُتوف

ث، والثانیة: قاعدة الحجب فالقریب (أعمام الفروع) یحجب  فقدان أحد شروط استحقاق المیراث وھو تحقق حیاة الوارث قبل موت المُورَّ
 قبل أبیھ أو أمھ).  البعید(الفروع أبناء الأصل المُتوفى

وقد أخذت جل دول العالم العربي والإسلامي بھذه الوصیة، ونصت قوانین الأحوال الشخصیة فیھا على فرض ھذه الوصیة، ولكن بشيء من 
لیمني مسلكھ ا الاجتھاد والتوفیق، فتباینت فیما بینھا في تحدید المستحقین لھذه الوصیة،ومقدار ما یستحقونھ، وشروط استحقاھم. وكان للقانون

 الخاص والمتمیز في تنظیم أحكام الوصیة الواجبة.
ولذلك رأیت أن یكون عنوان ھذا البحث : "الوصیة الواجبة بین التأصیل الفقھي وموقف القانون الیمني"؛ لما لاحظتھ من كثرة النقاش حول 

ة لاثة مراحل: الأولى: تعطي تصور حقیقي للوصیة الواجبالمیراث بطریق الوصیة التي یوجبھا القانون، فجعلت تسلسل موضوع البحث على ث
كم حببیان مفھومھما ومفھوم الوصیة الاختیاریة؛ إذ بضدھا تعرف الأشیاء، فیسھل على القارئ بعدھا استیعاب التأصیل الفقھي للمسألة؛ لأن ال

ا القانون جبة، أما الثالثة: وكانت في بیان الأحكام التي نظم بھعلى الشيء فرع من تصوره، والثانیة:  جعلتھا في بیان التأصیل الفقھي للوصیة الوا
 ثالیمني موضوع الوصیة الواجبة وصولا إلى عمل مقارنة بین موقف القانون الیمني وبین التأصیل الفقھي الذي استند علیھ في تشریعھا من حی

 درجة الموافقة والمخالفة.

 أسباب اختیار الموضوع:
التي یكثر السؤال عنھا بسبب النزاع الحاصل بین الحفدة وأعمامھم، فالأعمام یتھمون أبناء أخیھم المتوفى  إن الموضوع من المسائل -1

 بأنھم یأخذون حقاً لا یقره الشرع، في حین یدافع الحفدة عن صحة التشریع القانوني الذي راعى حالھم. 
بحث وتأصیل؛ للتباین الحاصل في تفاصیل أحكامھا بین  موضوع الوصیة الواجبة من الموضوعات المستجدة التي تحتاج إلى مزید -2

 القوانین التي تبنت القول بھا .
                                                        معرفة حقیقة الوصیة الواجبة فقھاً وقانوناً؛ لجھل أغلب الناس بالأحكام المتعلقة بھا.                                             -3
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 أھداف الموضوع: 
 محاولة الوصول إلى الحكم الشرعي الصحیح القائم على الدلیل بشأن الوصیة الواجبة، وذلك عن طریق تأصیل فقھي مقارن للموضوع. -1
 بیان الفرق بین الوصیة الاختیاریة التي شرعھا الله وبین الوصیة الواجبة قانوناً.  -2
 قانوناً، ومحاولة استبدالھا بفكرة التنزیل بوصیة اختیاریة خروجًا من الخلاف. إعادة النظر في مدى شرعیة الوصیة الواجبة -3
بیان الأحكام المُنظِّمة للوصیة الواجبة في القانون الیمني، وتتبع الإغفالات  والنقائص التي اعترت تلك الأحكام بغیة الوصول إلى  -4

 توصیة بتعدیلھا.
 .ي التأصیل الفقھي للوصیة الواجبةإبراز الأحكام التي خالف فیھا القانون الیمن -5

 مشكلة موضوع البحث:
 تتمثل مشكلة البحث في  التساؤلات الآتیة:

 ما الفرق بین الوصیة الاختیاریة والوصیة والواجبة؟ -1
 ھل الوصیة الواجبة في حقیقتھا میراثاً للحفدة أم وصیة اختیاریة؟ -2
 ھو التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة؟ ھل للوصیة الواجبة قانوناً مستند شرعي تسند إلیھ؟ أو ما -3
 ما ھو المخرج الشرعي للخروج من الخلاف الفقھي بشأن الوصیة الواجبة. -4
 ما ھي الحكمة التي دفعت القانون الیمني إلى القول بالوصیة الواجبة خلافاً لقول جمھور العلماء باستحبابھا؟ -5
 لیھ في تشریع الوصیة الواجبة؟ ما مدى التزم القانون الیمني بالقول الفقھي الذي استند ع -6

 منھجیة موضوع البحث:
ھا ناتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي المقارن؛ إذ تتبعت جزئیات ھذا الموضوع في كتب  فقھاء المذاھب الأربعة، وتتبعت الأدلة من مظا

ام فقھي قدیم ومعاصر للوصیة الواجبة، كما تتبعت الأحكالأصلیة، ومن ثم وازنت بین المذاھب بغیة الوصول إلى القول الراجح للخروج بتأصیل 
ات القول یالمنظِّمة للوصیة الواجبة إجمالاً في بعض القوانین العربیة، وتفصیلاً في القانون الیمني  للكشف عن مدى التزام القانون الیمني بحیث

 نون الیمني من الوصیة الواجبة  على وفق المنھج المقارن.الفقھي الذي استند علیھ في تشریع الوصیة الواجبة، ومن ثم بیان  موقف القا

 خطة موضوع البحث:

 المبحث الأول: مفھوم الوصیة وحقیقتھا فقھًا وقانوناً
 المطلب الأول: بیان معنى الوصیة الاختیاریة 

 المطلب الثاني: تحدید معنى الوصیة الواجبة وحقیقتھا
 اریة والوصیة الواجبةالمطلب الثالث: المقارنة بین الوصیة الاختی

 المبحث الثاني: التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة
 المطلب الأول: آراء الفقھاء القدامى في الوصیة الواجبة 

 المطلب الثاني:  حجج الفقھاء المعاصرین والرد علیھا
 المطلب الثالث: المخرج الشرعي للخروج من الخلاف

 القانون الیمنيالمبحث الثالث : الوصیة الواجبة في 
 المطلب الأول: مفھوم الوصیة الواجبة وحكمھا

 المطلب الثاني: النص القانوني المنظم للوصیة الواجبة وتطبیقاتھا
 المطلب الثالث: المقارنة بین موقف القانون الیمني والتأصیل الفقھي

 المبحث الأول: مفھوم الوصیة وحقیقتھا فقھًا وقانوناً
ینشئھا الموصي بإرادتھ  -بنص الشارع  -وصیة اختیاریة إرادیة  الأول:عدم وجوبھا یمكن تقسیمھا على قسمین: لوصیة من حیث وجوبھا وا

وصیة واجبة بحكم الشرع أو بمقتضى القانون، والوصیة الواجبة  والثاني:المنفردة عن طواعیة واختیار قاصدًا بذلك رضا الله تبارك وتعالى، 
 اسة وموضوعھا.بحكم القانون ھي محل ھذه الدر

 أن نتعرض إلى بیان معنى الوصیة الاختیاریة وحقیقة الوصیة الواجبة والفرق بینھما في المطالب الآتیة: لذلك كان من المناسب

 المطلب الأول: بیان معنى الوصیة الاختیاریة
 معنى الوصیة لغة: -أولاً 

والاسم الوِصایة والوَصایة بالكسر والفتح، والوصیة مشتقة من وصى الشيء الوصیةّ: ما أوْصیْتَ بھ، وسمیت وصیةّ لاتصالھا بأمر المیت، 
 .)1(بالشيء إذا وصلھ بھ كأن الموصي لما أوصى بھا وصل ما بعد الموت بما قبلھ في نفوذ الوصیة

لیھ وسلم ل النبي صلى الله عوسمیت وصیة؛ لأن الموصي یصل بھا ما كان في حیاتھ بعد مماتھ،أو لأن الموصي یصل خیر دنیاه بخیر آخرتھ؛ لقو
نْسَانُ انْقطَعََ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثٍ: صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بھِِ، أوَْ وَلدٍَ (( :  .)2( صَالحٍِ یدَْعُو لھَُ)) إذَِا مَاتَ الإِْ

                                                           
 .  6/116، معجم مقاییس اللغة لابن فارس 6/2525، الصحاح تاج اللغة للجوھري 740، مختار الصحاح للرازي ص2/962المصباح المنیر للفیومي  -1
 .)  1631رقم (3/1255أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الوصیة، باب ما یلحق المسلم من الثواب بعد وفاتھ، -2
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ھَا مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بِ (( یة لفلان، ومنھ قولھ تعالى:وتطلق الوصیة على اسم المفعول ویراد بھ الموصى بھ، كأن یقول شخص داري وص  
 .)3( ))أوَْ دَیْنٍ 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا شَھَادَةُ بیَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ حِینَ ((تعالى:  الله قول ومنھ الموصي، فعل بھا ویراد المصدر اسم على الوصیة وتطلق :
 )4( ))الْوَصِیَّةِ 

 : )5(وللوصیة معان عدة في اللغة نذكر منھا
وَتوََاصَوْا ((، أي أوصى بھ أولھم آخرھم، ومنھ قولھ تعالى: )6( ))أتَوََاصَوْا بھِِ ((ومنھ قولھ تعالى: : العھد إلى الغیر في القیام بفعل أمر -1

بْرِ   )7( ))باِلصَّ
 أوصیت، أي جعلتھ لھ.ومنھ قولھم: وصیت بكذا أو  جعل المال للغیر: -2
 النبات. متصلة أي واصیة وأرض اتصل،  إذا النبت تواصى قولھم ومنھ :لالاتصا -3
ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ((تعالى:  الله قول ومنھ :الفرض -4 اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ ((، أي یفرض علیكم، ومنھ قولھ تبارك وتعالى: )8())یوُصِیكُمُ اللهَّ ذَلكُِمْ وَصَّ

 )9( ))تعَْقلِوُنَ 
والوصایا جمع وصیة تعم الوصیة بالمال، والإیصاء أو الوصایة فھي بمعنى واحد في اللغة، إلا أنھ جرى العرف في اصطلاح الفقھاء على أن 

لثاني اوإقامة الإنسان وصیاً على مالھ أو أولاده بعد موتھ یسمى ایصاء أو وصایة، وأن تملیك المال  بعد الموت یسمى وصیة، ویعدى الأول بإلى، 
 .)10(باللام، تقول أوصى ماجد إلى صالح جعلھ وصیاً، وأوصى لھ بكذا أي ملكھ إیاه بعد موتھ

فعل أمر في حیاة بأما اللغویون فلا یفرقون بین المتعدي باللام أو بإلى، ولا بین الوصیة والایصاء، وأنھ یراد منھا جمیعًا العھد إلى الغیر في القیام 
 الموصي أو بعد وفاتھ.

 تعریف الوصیة الاختیاریة عند الفقھاء:      -یاًثان
 فھوم.ماختلف الفقھاء في تعریف الوصیة مابین مُوَسِعٍ ومُضَیقٍّ، ولكن اختلافھم یرجع إلى العبارة والأسلوب أكثر منھ إلى تحدید المعنى وال

 تعریف فقھاء الحنفیة:
، وعرفت بأنھا : "اسم لما أوجبھ )11(سواء أكان المُملَّك عیناً أم منفعةً" التبرع بطریق الموت بعد ما إلى مضاف عُرفت الوصیة بأنھا: "تملیك 

 )12(الموصي في مالھ بعد موتھ"
 )13(والتعریف الأول ھو الشائع عند الأحناف جاء في البحر الرائق بعد أن ذكر التعریف قولھ: " وكذا في عامة الشروح"

 تعریف فقھاء المالكیة:
  )14(حقاً في ثلث مال عاقده یلزم بموتھ أو نیابة عنھ بعده" الوصیة ھي : "عقد یوجب

 ، كما ھو التعریف عند الحنفیة.)15(وجاء عندھم أن الوصیة :" تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع"
 تعریف فقھاء الشافعیة:

 )16(وھي عندھم : " تبرع بحق مضاف ولو تقدیرًا  لما بعد الموت"
 تعریف فقھاء الحنابلة: 

 )18(، أو" التبرع بالمال بعد الموت")17(الوصیة تطلق ویراد بھا :"الأمر بالتصرف بعد الموت"
ة كالإجارة، عإن تعریف الفقھاء للوصیة الاختیاریة مع اختلاف ألفاظھ وتنوع عباراتھ میْزَ الوصیة عن التملیكات المنجزة لعین كالبیع والھبة، ولمنف

غیر الموت كالإجارة المضافة لوقت في المستقبل كأول الشھر المقبل. وتمیزت عن الھبة التي ھي تبرع أو تملیك بغیر عوض بكونھا والإضافة ل
 .)19(بعد الموت، والھبة حال الحیاة. كما شمل التعریف الإبراء عن الدین؛ لأن الإبراء تملیك الدین لمن علیھ دین

علیھ، ھو كون الوصیة عقد أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بغیر عوض بإرادة الموصي واختیاره. وما أرید أبرازه ھنا وتسلیط الضوء  
ذا ھ وقد توسع الحنابلة وعرفوا الوصیة بما ھو أعم مما ذكر، فشمل تعریفھم الوصیة لإنسان بتزویج بناتھ أو غسلھ أو الصلاة علیھ إمامًا.ومع

 إرادة الموصي واختیاره في أثناء حیاتھ. التوسع فإن التصرف في أصلة یعد صادرًا  ب

 تعریف الوصیة الاختیاریة في القانون: -ثالثاً

                                                           
 .) 111سورة النساء الآیة ( -3
 .) 106ورة المائدة الآیة (س -4
 .3/120، المخصص لابن سیدة 1731،1343، القاموس المحیط للفیروز أبادي ص15/394لسان العرب  -5
 .) 53سورة الذاریات الآیة ( -6
 .) 3سورة العصر الآیة ( -7
 .) 11سورة النساء الآیة ( -8
 .) 151سورة الأنعام الآیة ( -9

 . 12، أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص6/40، نھایة المحتاج للرملي 4/66مغني المحتاج للشربیني  -10
، رد المحتار على الدر 13/387، البنایة شرح الھدایة للعیني 10/411، فتح القدیر لابن الھمام 8/459تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للطوري  -11

 .6/648ر لابن عابدین المختا
 .10/411، فتح القدیر لابن الھمام 7/333بدائع الصنائع للكاساني   -12
 .8/459تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للطوري   -13
 .2/289، كفایة الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 2/511، البھجة شرح التحفة للتسولي 4/422حاشیة الدسوقي  -14
 .2/975الشامل في فقھ الإمام مالك لأبي البقاء الدمیري  -15
 .3/333، حاشیة البجیرمي 4/66، مغني المحتاج للشربیني 6/40نھایة المحتاج للرملي  -16
 .7/183، الإنصاف للمرداوي 6/3، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/335كشاف القناع للبھوتي  -17
 .7/183، الإنصاف للمرداوي 6/4المبدع شرح المقنع لابن مفلح  ،1/321قدسي العدة شرح العمدة لبھاء الدین الم -18
 . 9-8الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص -19
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ن تلك م لم تختلف القوانین العربیة في تعریفھا للوصیة الاختیاریة بل جاءت ألفاظھا متقاربة وعباراتھا متشابھة إلى حد كبیر، وفیما یلي بعضًا
 التعریفات:

م الوصیة في المادة 1998) لسنة 27م المعدل بالقرار الجمھوري رقم(1992) لسنة 20الیمني رقم (عرف قانون الأحوال الشخصیة  -1
ویخرج ما یجب الإیصاء بھ كتجھیز المیت والزكاة و الحج والدیون المتعلقة بالذمة  تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ") بأنھا :227(

 ."من رأس مال التركة
 تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت") بأنھا:" 1م في المادة (1946) لسنة 71( وعرفھا قانون الوصیة المصري رقم -2
م، 1953) لعام 95) من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم (207وعُرِفت الوصیة في المادة (  -3

 .ى ما بعد الموت"م بأنھا :" تصرف في التركة، مضاف إل1975) لعام 34المعدل بالقانون رقم (
، والمتضمن قانون الأسرة 1984یونیو  9ھـ الموافق لــ1404رمضان  9) المؤرخ في 11-84رقم (وعرفھا قانون الأسرة الجزائري   -4

  " تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت") بأنھا 184في المادة ( المعدّل والمتمم،
) 29م،و(1996) لسنة 61 (م المعدل بالقوانین أرقام:1984) لسنة 51ویتي رقم () من قانون الأحوال الشخصیة الك213نصت المادة ( -5

 ." تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت"م على أن الوصیة:2007) لسنة 66م، و(2004لسنة 
تصرف أنھا: " الوصیة ب م في شأن الأحوال الشخصیة2005) لسنة 28القانون الاتحادي(الإماراتي) رقم( ) من240عرفت المادة (  -6

 في التركة، مضاف إلى ما بعد موت الموصي"
" تصرف  ) بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصیة العماني بأنھا:32/97المرسوم السلطاني رقم() من 198عُرِفت الوصیة في المادة (  -7

 على وجھ التبرع، مضاف إلى ما بعد موت الموصي"
امعة مانعة وإن جاءت متقاربة تنَْصب في معنى واحد، فبعضھا قاصر وإن طالت ألفاظھ، وبعضھا بالنظر في تعریفات الفقھاء نجد أنھا لم تكن ج

 یجب أن یكون جامعًا مانعًا یجمع عناصر المُعرّف،مانعًا من دخول غیره علیھ. -كما ھو مقرر –أشمل فاقد لبعض عناصر المُعرّف، والتعریف 
استدركت معظم القوانین العربیة ھذا النقص ووضعت تعریفاً للوصیة یعد أشمل وأدق وأضبط  وھذا المعنى لا یوجد في تعریفات الفقھاء؛ لذلك
ذلك أن لفظ  "،"تبرعأو لفظ  "تملیك"، والتعبیر بھذا اللفظ أشمل من التعبیر بلفظ "تصرف"من تلك التعریفات؛ إذ عبرت عن الوصیة بأنھا 

شمل ما یكون بالمنافع وما یكون بالأعیان، ویشمل أیضًا الوصایة التي ھي: إقامة التصرف یشمل كل صور الوصیة من تملیكات وإسقاطات، وی
ولھ ممكلف مكلفاً آخر یقوم مقام نفسھ بعد موتھ في بعض الأمور. لذلك كان التعریف الأولى بالتقدیم ھو تعریف القانون للوصیة الاختیاریة لش

 وانضباطھ.
وصیة : "تملیكًا"، أو "عقدًا"، أو "تبرعًا"، أو "تصرفاً" فإن جمیع ھذه الألفاظ  تتفق في مدلولھا على وأیاً كان اللفظ المستعمل في التعبیر عن ال

أن الوصیة تنشأ في حیاة الموصي بإرادتھ واختیاره على سبیل الترغیب والاستحباب، ولیس على سبیل الفرض والإلزام إلا ما دل النص على 
  بعد وفاتھ كونھا تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.، ولا تنفذ آثارھا  إلا)20(وجوبھ شرعًا

 المطلب الثاني: تحدید معنى الوصیة الواجبة وحقیقتھا
 دلم یتطرق الفقھاء القدامى إلى تعریف الوصیة الواجبة؛ لأنھا وصف جدید أقره القانون وعمل بھ  لحل بعض المشكلات الأسریة التي تظھر عن 

 تقسیم تركة الأصل (الجد أو الجدة) الذي توفى فرعھ قبلھ، وكان للفرع  أولاد یطالبون بنصیبھ من تركة جدھم المتوفى، وفیما یلي سنتعرض
عریف الوصیة الواجبة لغة واصطلاحًا، ونذكر الحكمة من تشریعھا، وأھم شروطھا، ومقدارھا، والمستحقون لھا في ضوء ما نصت علیھ بعض لت

 ره.والقوانین العربیة، للوصول إلى تصور شامل عن حقیقة ھذه الوصیة  تمھیدًا لبیان حكمھا وتأصیلھا الفقھي كون الحكم على الشيء فرع من تص

 تعریف الوصیة الواجبة لغة: -أولاً 
 )21(الوصیة الواجبة مركب لفظي وقد تقدم تعریف الوصیة في المبحث الأول الوصیة:
، والواجب اسم فاعل اشتق من الإیجاب بوصفھ أثرًا )22(الواجب مشتق من الوجوب. یقال:  وجب الشيء یجب وجوباً ووجبةً إذا لزم  الواجبة:

 . )23(ما اشتقوا المندوب، والمباح والمكروه، وكما اشتقوا لمتعلق التحریم والحرام والمحرّملھ. ولم یشتقوا لھ اسم مفعول ك
ویأتي الواجب بمعنى الثبوت والاستقرار. یقال: وجبت الشمس إذا ثبت غروبھا واستقر، أو إنھا  استقرت في الفلك، ووجب المیت ثبت موتھ 

، أي ثبتت واستقرت على الأرض بعد ذبحھا (الأضاحي)، ووجب المھر والدَّین ثبت في محلھ )24( ))فإَذَِا وَجَبتَْ جُنوُبھَُا :((واستقر، وقولھ تعالى 
 .)25(واستقر

 ومادة وَجَبَ لھا تفریعات في كتب اللغة والأصول، والذي یعنینا ھنا الوجوب بمعنى اللزوم والثبات والاستقرار. 

 جبة اصطلاحًا:تعریف الوصیة الوا -ثانیاً
"وصیة الشخص بتوفیة ما علیھ من حق الله أو العباد من تركتھ بعد وفاتھ عندما لا یقوم  الوصیة الواجبة في اصطلاح جمھور فقھاء الشریعة:

من موضوع وھذا المعنى للوصیة الواجبة بحكم الشرع لا خلاف فیھ بین العلماء غیر أنھ لیس المراد .)26( دلیل على ثبوت ھذا الحق بذمتھ"
  دراستنا ولا یعینینا ھنا.

                                                           
 ع لأحكام القرآنكالوصیة برد الودائع والدیون المجھولة، وكل ما یشغل الذمة كحجّ أو زكاة أو كفارة، وغیرھا من الواجبات وھذا متفق علیھ، ینظر: الجام -20

 .3/103، سبل السلام للصنعاني 5/359، فتح الباري لابن حجر 2/259للقرطبي
 .من البحث  4ینظر ص  -21
 .333، مختار الصحاح للرازي ص1/793، لسان العرب لابن منظور 316القاموس المحیط للفیروز أبادي ص -22
 .4/333وینظر: تاج العروس للزبیدي ، 2/114التقریر والتحبیر بشرح التحریر لابن أمیر الحاج  -23
 .) 36سورة الحج الآیة ( -24
 .1/267شرح مختصر الروضة لنجم الدین الطوفي  -25
فتح الباري  ،6/444المغني لابن قدامة ، 8/154، البیان للعمراني 1/1619المعونة في مذھب أھل المدینة للثعلبي  ،3/388البنایة شرح الھدایة للعیني  -26

 ..3/103، سبل السلام للصنعاني 5/359لابن حجر 
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 .)27(والجدیر ذكره أن الوصیة في غیر المعنى السابق تكون اختیاریة إرادیة غیر واجبة، إذ الأصل فیھا الندب والاستحباب عند جمھور العلماء
أو لانتفاء شرط من شروطھ أو لوجود ھي الوصیة للوالدین والأقربین الذین لا یرثون لمانع من موانع المیراث "وفي اصطلاح بعض الفقھاء: 

وھذا المعنى للوصیة الواجبة  قرره ابن حزم الظاھري ودافع عنھ دفاعًا مستمیتاً، ویعُدُّ المستند الفقھي لما استحدثھ ، )28(حاجب أقرب درجة" 
 .القانون من معنى جدید للوصیة الواجبة سواء في مقدارھا أو تحدید صفة المستحقین لھا 

 اجبة في اصطلاح القانون:الوصیة الو
ع عنھا فلما كانت الوصیة الواجبة وصفاً جدیدًا محدثاً مصدره القانون جاء تعریفھا الاصطلاحي عند الفقھاء المحدثین سواء ممن تبنى فكرتھا ودا

 أم من عارضھا وأفتى بعدم جواز العمل بھا.وقد عرفوھا بتعریفات متقاربة ومن ھذه التعریفات:
الواجبة ھي: "افتراض وصیة الجد أو الجدة للحفدة بقدر حصة والدھم أو والدتھم إذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد أو الوصیة  -1

 الجدة على أن لا تزید ھذه الحصة عن ثلث التركة.
  )29(لمتوفى أو لم یوصِ"والوصیة بھذا المعنى الأخیر یفترض القانون وجودھا، ویلزم القاضي بالحكم بھا وبتنفیذھا سواء أوصى ا

 .)30(وقیل ھي: "التي تكون لفرع من یموت في حیاة أحد أبویھ حقیقة أو حكمًا كالمفقود"  -2
 .)31(أو ھي: "التنزیل بجعل أحفاد الشخص منزلة أصلھم في تركة الجد أو الجدة" -3
 عن یزید لا فیما حیاً كان لو كما والده نصیب فیأخذ جده حیاة في مات أبوه إذا المیت ولد فرع یستحقھ المال من وعُرفت بأنھا :" قدر  -4

 .)32(القانون" إلزامًا حكم ھذا القدر ویأخذ الثلث،
 )33(حكمًا" ولو معھ مات أو حیاتھ في مات ولده الذي لفرع المیت تركھ ثلث في وجبت وعُرفت بأنھا :"وصیة  -5
 أو حقیقة أبویھ أحد مع یموت من وفرع أبویھ أحد حیاة في یموتمن  لفرع معینة بشروط القانون أوجبھا وعرفھا آخر بأنھا:"وصیة  -6

 )34(حكمًا"
حث ابالنظر في تعریفات الوصیة الواجبة في القانون  نجد أنھا تدور حول معنى واحد وإن تعددت عباراتھا، والتعریف الأول جاء شاملاً لكل مب

 عنھا بوضع تعریف جامع مانع بعبارات موجزة  تدل على المعنى المطلوب. الوصیة الواجبة رغم  ما فیھ من إطالة، غیر أنھ یمكن الاستغناء
 الذي المیت ولد فرع بأنھا :"نصیب من التركة یستحقھ -استنادًا إلى محتوى التعریفات السالف ذكرھا  -وعلیھ یمكن تعریف الوصیة الواجبة 

 . )35("القانون بحكم إلزاماً  یأخذونھ بضوابط خاصة وارثین، یكونوا لم إن معھ أو أصلھ قبل مات
 وبناء على ما تقدم یتبین أن الوصیة الواجبة قانوناً:

 .ف بین القوانین في ذلك كما سیأتيمخصصة للأقارب غیر الوارثین وتحدیدًا أولاد الابن أو أولاد البنت على خلا  -1
بإرادتھ واختیاره نفذت، وإن تركھا حتى توفي  أنھا لا تحتاج إلى إصدار إیجاب من الأصل الذي وجبت علیھ، فإن أوجبھا في حیاتھ -2

 كانت واجبة بحكم القانون، وإن رفضھا ورثة الأصل المتوفى؛ إذ لا یعتد برفضھم قانوناً.
 أنھا مستحقة لمن وجبت لھم بمقتضى نص القانون. -3
 زم قاضي التنفیذ بتنفیذھا قضاءً.أن المستند في وجوبھا لزوم تنفیذھا بقوة القانون، ویل -4

 الحكمة من تشریع الوصیة الواجبة: -ثالثاً
أخذت معظم قوانین الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة برأي المذھب القائل بوجوب الوصیة لبعض المحرومین من الإرث، وھم الحفدة الذین 

 یموت آباؤھم في حیاة أبیھم أو أمھم.
یراث الجد أو الجدة لوجود أعمامھم أو عماتھم على قید الحیاة. وقد یكون ھؤلاء ففي نظام الإرث الإسلامي لا یستحق ھؤلاء الحفدة شیئاً من م

 الحفدة في فقر وحاجة؛ إذ غالباً ما یكونون صغار السن.
 ذ ماإفاستحدث القانون الوصیة الواجبة لمعالجة ھذه المشكلة تمشیاً مع روح التشریع الإسلامي في توزیع الثروة على أساس من العدل والمنطق، 

م ھذنب ولد المتوفى في الحرمان من نصیب والده الذي توفي مبكرًا قبل والده، ویكون قد ساھم في تكوین ثروة الجد بنصیب ملحوظ، فیجتمع علی
مال ب الفاقة وفقد الوالد. وبما أن الحفدة غیر ورثة في حال موت أبیھم، فلولي الأمر قصر صفة غیر الوارث علیھم للمصلحة، ولأنھم أولى الناس

 الجد، فتكون الوصیة الواجبة مستحقة لھم وحدھم دون الأقارب الآخرین وإن كانوا غیر وارثین.
 .)36(فإذا لم یوص الجد أو الجدة لھ بمثل نصیب أصلھم تجب لھم الوصیة بحكم القانون بمثل ھذا النصیب على ألا تزید عن الثلث

م، الذي تم العمل بھ 24/6/1946م بتاریخ 1946) لعام 71ي قانون الوصیة رقم (وكان أول من قال بالوصیة الواجبة ھو القانون المصري ف
م، ثم قانون الأحوال 1953) لعام 59قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم (م، وتبعھ 1/8/1946ابتداء من تاریخ 

ارت قضیة عمت بھا البلوى في العدید من القوانین العربیة منھا: ( م، وشاعت الفكرة بعد ذلك وص1976) لعام 61الشخصیة الأردني رقم (
 )37( الكویت، الإمارات،عمان، العراق، الیمن، تونس، السودان، المغرب، الجزائر، لیبیا)

                                                           
 .المراجع السابقة نفسھا -27
 .بتصرف  9/312المحلى لابن حزم  -28
 . 177أحكام المیراث والوصیة، مصطفى إبراھیم الزلمي ص -29
 .244أحكام التركات والمواریث، محمد أبو زھرة ص -30
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 . 220المیراث والوصیة بین الشریعة والقانون، صلاح سلطان ص -32
 .336أحكام المواریث، محمد طھ أبو العلا خلیفة ص -33
 .463الرائد في علم الفرائض، أشرف عبد الرزاق ویح ص -34
 . 41ینظر: الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -35
   ، المواریث والوصیة والھبة،                                                                                                   123-122الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص  -36

 . 230ام التركات والمواریث، محمد أبو زھرة ، أحك167، أحكام التركات، عبد الناصر أبو البصل ص197بدران أبو العینین ص
م، والقانون 2007) لسنة 66م، والقانون رقم(1996) لسنة 66م المعدل بالقانون رقم(1984لسنة )51ینظر: قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم ( -37

) بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصیة العماني، 32/97م في شأن الأحوال الشخصیة، ومرسوم سلطاني رقم(2005) لسنة 28الاتحادي(الإماراتي) رقم (
م المعدل بالقرار الجمھوري 1990) لسنة 20م وتعدیلاتھ، قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم(1959) لسنة 188قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم(
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 شروط الوصیة الواجبة: -رابعًا
وانین ي تركة جده أو جدتھ المتوفى، غیر أن تلك القاتفقت معظم القوانین العربیة على شروط محددة لاستحقاق  فرع الولد (الحفدة) وصیة واجبة ف

اختلفت فیما بینھا في إضافة بعض الشروط واستبعاد بعضھا الآخر كل بحسب نظرتھ للحكمة من تشریع الوصیة الواجبة، وظروف البیئة 
 الاجتماعیة التي صدر في ظلھا القانون.

 :)38(انین الأحوال الشخصیة العربیةوفیما یلي نذكر الشروط الموحدة المتفق علیھا في معظم قو
ألا یكون فرع الولد وارثاً من تركة المتوفى؛ لأن سبب وجوب الوصیة تعویض الفرع عما كان یستحقھ من تركة أصلھ إذا كان  الشرط الأول:

توفى في حیاة أبیھ، فإن الفرع وھو .كما لو مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن )39(حیاً، فإن ورث منھ ولو میراثاً قلیلاً  لم یستحق ھذه الوصیة
ن تركة مبنت الابن تأخذ السدس فرضًا مع البنت الصلبیة تكملة للثلثین، ثم تشاركھا في الباقي بطریق الرد فلا تستحق وصیة واجبة؛ لأنھا وارثة 

 جدھا بطریق الفرض والرد.
وصیة واجبة؛ لأنھا غیر وارثة؛ بسبب حجبھا بالبنتین الصلبیتین أما لو مات عن زوجة وبنتین وبنت ابن، فإن الفرع وھو بنت الابن تستحق 

 لاستكمالھما الثلثین.
ألا یكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغیر عوض ما یساوي الوصیة الواجبة، كأن یھبھ أو یوصي لھ بدون عوض أو یبیعھ بیعًا  الشرط الثاني:

 .)40(ا یجب لھ بالوصیة فلا تجب لھ في التركة وصیةصوریاً أو بأي طریق آخر من طرق العطاء. فإن أعطاه م
وإذا أعطاه أقل مما یجب لھ، وجب لھ في تركتھ ما یكمل مقدار الوصیة الواجبة، وإذا أعطى بعض المستحقین دون غیرھم، وجب للمحروم وصیة 

 .)41(بقدر نصیبھ
، أي یكون القدر الزائد الاختیاریة الوصیة أحكام تطبق علیھا اختیاریة، وصیة الزائد كان الواجبة بالوصیة لھ وجب مما أكثر أعطاه قد كان وإن

 .)42(موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإلا عادت الزیادة إلى تركة المتوفى
ین، أو مخالفاً لھ في الدألا یقوم في الفرع المستحق للوصیة الواجبة مانع من موانع الإرث لتركة أصلھ، فلا یكون قاتلاً لھ، أو  الشرط الثالت:

 میراث من فاتھ عما تعویضًا تعد .فإن قام بھ مانع من تلك الموانع لم تجب لھ الوصیة؛ لأن الوصیة الواجبة)43( یكون عبدًا رقیقاً مملوكًا للغیر
 عنھ. یعوض یفتھ شيء لم إذ شیئًا یستحق لا ھذه والحالة فھو ، ومن ثمأصلھ

 . )44(وكذلك والد ذلك الفرع یشترط فیھ أن یكون وارثاً لو كان  حیاً وقت وفاة أبیھ، أي لم یلحقھ مانع من المیراث 

 المستحقون للوصیة الواجبة: -خامسًا
 )45(ردني والیمنياختلفت القوانین العربیة التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة حول دائرة المستفیدین منھا، ففي حین قصرھا القانون السوري والأ

وسَّعوا ھذه الدائرة وأوجبوھا لفروع الطبقة  )46(على خصوص ولد الابن وإن نزل دون ولد البنت، نجد أن القانون المغربي والجزائري والكویتي

                                                           
 م)،1959جوان19المؤرخ في  1959لسنة  77أضیف بالقانون عدد (م، وقانون الأحوال الشخصیة التونسي مجلة الأحوال الشخصیة 1998) لسنة 27رقم(

) بمثابة 70،03، والقانون رقم((الوصیة بالتنزیل)م وأطلق علیھا المقنن السوداني اصطلاح 1991قانون الأحوال الشخصیة السوداني للمسلمین لسنة 
، والمتضمن قانون الأسرة المعدّل 1984یونیو  9ه الموافق لــ1404رمضان  9) المؤرخ في 11-84مدونة الأسرة المغربي، والقانون الجزائري رقم(

كمسمى غیر أنھ عد التنزیل وصیة واجبة قضاءً وتأخذا أحكامھا، خلافاً للقانون السوداني   (التنزیل)والمتمم، وإن كان أطلق علي الوصیة الواجبة مصطلح 
م بشأن أحكام الوصایا، أخذ بحكم الوصیة الواجبة 1993ه الموافق 1423) لسنة 27للیبي رقم(الذي عدا التنزیل وصیة اختیاریة تأخذ أحكامھا، والقانون ا

م وأبقى على نظام التنزیل وعده في حكم الوصیة الاختیاریة كما ھو الحال في القانون 2015) لسنة 12قانونًا، غیر أنھ ألغى العمل بھا بالقانون رقم (
 السوداني.

/ب) من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم 257م، والمادة(1946) لسنة 71من قانون الوصیة المصري رقم( )77،76ینظر: المادتین ( -38
المعدل  م1976) لعام 61قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (/ب/ج) من 279() لعام، 34م المعدل بالقانون رقم (1953) لعام 95التشریعي رقم (

) لسنة 27م المعدل بالقرار الجمھوري رقم (1992) لسنة 20) قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم (259والمادة ( م،2010نة ) لس36بالقانون رقم(
) لسنة 61 (م المعدل بالقوانین أرقام:1984) لسنة 51مكرر أ) من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم ( 288مكرر)، ( 287م،  والمادتین( 1998
م في شأن الأحوال 2005) لسنة 28القانون الاتحادي(الإماراتي) رقم ( /أ/ب) من272م، والمادة (2007) لسنة 66م، و(2004نة ) لس29م، و(1996

المؤرخ في  1959لسنة  77 أضیف بالقانون عدد(قانون الأحوال الشخصیة التونسي مجلة الأحوال الشخصیة ) من 191/1/2، والمادة (الشخصیة
م، والمتضمن 1984یونیو  9ه الموافق لــ1404رمضان  9) المؤرخ في 11-84القانون الجزائري رقم() من 172،171،170، والمواد (م)1959جوان19

 . قانون الأسرة المعدّل والمتمم
صایا بین الشریعة ، الأوقاف والو200شرح قانون الوصیة، محمد أبو زھرة ص197-196أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص -39

 .265، الوجیز في المیراث والوصیة، یوسف قاسم ص158والقانون الیمني، غالب عبد الكافي القرشي ص
، الوجیز في المیراث 169، المواریث والوصیة والھبة، بدران أبو العینین بدران ص196أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص -40

 .319، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني، عمر سلیمان الأشقر ص265ص والوصیة، یوسف قاسم
 .124الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص  -41
 .54الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -42
رة مرھونة بأسبابھا فالرق في الإسلام لیس عن ولیس ظاھرة مؤقتة ولكنھ ظاھ -صلى الله علیھ وسلم  -"الرق حكم شرعي في كتاب الله وسنة رسولھ  -43

تفى طریق سرقة الناس بعضھم بعضًا، إنما الرق عن طریق جھاد شرعي، ھذا ھو الرق في أصل منشئھ الشرعي، وھو باق أمس والیوم وغدًا، وكونھ اخ
لحكم الشرعي تغیر ، فالحكم الشرعي باق، وآیات القرآن لسبب أو آخر أو الناس حرروا أرقاءھم، أو تبنت الدول تحریرھم، ھذا شئ آخر، ولا یعني أن ا

 .75من یملك حق الاجتھاد، سلمان بن فھد العودة ص محكمة في ھذا الأمر ولیست منسوخة ولا أحد یستطیع أن یمسحھا من المصحف"، ینظر:
 .54الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص 266الوجیز في المیراث والوصیة، یوسف قاسم ص -44
، والوصایا والأوقاف في الفقھ م1953) لعام 59/أ) من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم (257/1ینظر: المادة ( -45

) لسنة 36المعدل بالقانون رقم( م1976) لعام 61قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم (/ج) من 279، والمادة (123الإسلامي، وھبة الزحیلي ص
) لسنة 20) من قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم(259، والمادة (167م، والحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ والقانون، أحمد محمد علي داود ص2010
 .156-155ص م، و الأوقاف والوصایا بین الشریعة والقانون الیمني، غالب عبد الكافي القرشي1998) لسنة 27م المعدل بالقرار الجمھوري رقم(1990

، والمتضمن قانون الأسرة المعدّل 1984یونیو  9ه الموافق لــ1404رمضان  9) المؤرخ في 11-84القانون الجزائري رقم() من 169ینظر : المادة (  -46
 287المغربي، والمادة ( ) بمثابة مدونة الأسرة 70،03من القانون رقم() 372، والمادة (143والتنزیل في قانون الأسرة الجزائري، دغیش ص والمتمم،

 م.2007) لسنة 66م المعدل بالقانون رقم(1984) لسنة 51مكرر) م قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم (
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نزل سواء أكان ھذا الفرع الأولى من أولاد البنات، وفروع أولاد الأولاد وإن نزلوا، وأوسع من ھذا فإن القانون المصري أوجبھا لذریة الفرع وإن 
 –.ھذا ھو وصف المستحقین للوصیة الواجبة في القانون. أما الفقھاء القائلون بوجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین )47(ذكرًا أم أنثى

 فلم یقصروا الأقارب غیر الوارثین على الحفدة من أولاد الابن أو البنت. –كابن حزم الظاھري وغیره 

 مقدار الوصیة الواجبة: -سادسًا
قانون لمعظم القوانین العربیة جعلت الأساس في تقدیر الوصیة الواجبة القیاس على مقدار الوصیة الاختیاریة التي تكون في حدود الثلث، وخالف ا

ند بیان العربیة، وسیرد تفصیل ذلك عالیمني ھذا القیاس، فكان لھ مسلك آخر في تحدید مقدار الوصیة الواجبة ووافقتھ في ذلك بعض القوانین 
 موقف القانون الیمني من الوصیة الواجبة في المبحث الأخیر من ھذا البحث بمشیئة الله تعالى.

حصة أبیھم المتوفى لو أن أصلھ مات في حیاتھ على ألا یزید النصیب عن ثلث  -على اختلاف وصفھم من قانون لآخر –وعلیھ یستحق الحفدة 
 .)48(اد عنھ كان الزائد موقوفاً إجازة الورثةالتركة، فإن ز

ي فلم یحددوا مقدار ھذه الوصیة بل ظل النصاب ف –كابن حزم الظاھري  –أما الفقھاء القائلون بوجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین 
 .الوصیة الواجبة بدون تحدید لإفساح المجال إلى إعطاء المستحقین قدرًا وافیاً من التركة

 المطلب الثالث: المقارنة بین الوصیة الاختیاریة والوصیة الواجبة
یتبین وجود علاقة بینھا وبین الوصیة الاختیاریة؛ ذلك أن الوصیة الواجبة اشتملت على  -قانوناً  –بعد بیان معنى الوصیة الواجبة وحقیقتھا 

بینھما في بعض الجوانب واختلاف في جوانب أخرى، وعلیھ سوف نتعرض مجموعة أحكام مأخوذة من الوصیة الاختیاریة، لذلك نجد تشابھ 
 شیاء.للمقارنة بین النوعین بذكر أوجھ الاتفاق والاختلاف بینھما بغیة الوصول إلى تصور كامل عن الوصیة الواجبة قانوناً، إذ بضدھا تعرف الأ

 أوجھ الاتفاق بین الوصیة الواجبة والوصیة الاختیاریة: -أولاً 
 تشترك الوصیة الواجبة مع الوصیة الاختیاریة في التسمیة، فكلاھما یسمى وصیة. یث التسمیة:من ح -1
مقدار الوصیتین محدد فیما لم یزد عن ثلث التركة، عند معظم القوانین العربیة إلا أن القانون الیمني كان لھ مسلك  من حیث المقدار: -2

 الحفدة وطبیعة اجتماعھم وسیأتي  بیان ذلك لاحقاً بمشیئة الله.آخر في تحدید مقدار الوصیة الواجبة بحسب نوع 
كلاھما مقدم على المیراث، فالوصیة مقدمة على المیراث سواء أكانت واجبة أم اختیاریة، بل إن الوصیة الواجبة  من حیث التقدیم: -3

 .)50(لمصري والسوري والكویتيكما ھو منصوص علیھ في بعض القوانین العربیة كالقانون ا )49(مقدمة على سائر الوصایا

 أوجھ الخلاف بین الوصیة الواجبة والوصیة الاختیاریة: -ثانیاً
الوصیة الواجبة حكمھا الوجوب قضاءً بحكم القانون، ودیانة على مذھب ابن حزم، أما الوصیة الاختیاریة الأصل  من حیث الحكم: -1

 .)51(ام التكلیفیة الخمسة كما ھوعند جمھور أھل العلمفیھا الندب والاستحباب دیانةً وقضاءً، وقد تدور على الأحك
شُرعت الوصیة الواجبة لحل مشكلة حرمان الحفدة الذین یموت آباؤھم في حیاة أبیھم (الجد) أو أمھم (الجدة). أما  من حیث الحكمة: -2

ه في تحصیلھ وغیر ذلك من وجوالوصیة الاختیاریة فشرعت لیتدارك الإنسان بمالھ ما فاتھ  في الماضي من العمل الصالح وقصر 
 .)52(البر والإحسان

الوصیة الواجبة تكون بإرادة الموصي أو من دون إرادتھ وبحكم القانون الذي أقرھا وأنشأھا رغم إرادة الموصي،  من حیث الاختیار: -3
 .)53(في حین الوصیة الاختیاریة لا تكون إلا بإرادة الموصي، ومتروكة لرضاه واختیاره

تنشأ الوصیة الواجبة بعد الموت بحكم القانون  وھذا في حال وفاة الجد دون أن یوصي للأحفاد، أما الوصیة  وجود:من حیث زمن ال -4
 .)54(الاختیاریة فیستحیل وجودھا بعد موت الموصي، لانتفاء إرادتھ بالوفاة، وزوال ملكھ بعدھا  وانتقالھ إلى ملك الورثة

الاختیاریة غیر محددین؛ إذ إنھا تجوز للقریب والبعید، والأجنبي، وللجھات العامة، الموصى لھم في الوصیة  من حیث المستفیدون: -5
 .)55(شریطة أن لا یكون الموصى لھ وارثاً، أما الوصیة الواجبة محددة، فھي لا تجوز إلا للحفدة من أولاد الابن أو البنت

                                                           
 

م، وأحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین 24/6/1946م بتاریخ 1946) لعام 71) من قانون الوصیة المصري رقم (76ینظر: المادة ( -47
 .195-194ص 

 .199، أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص124الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص -48
 . 175، الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقھ والقانون، أحمد محمد علي داؤود ص124الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص  -49
 ) من قانون الأحوال الشخصیة السوري.257) من قانون الوصیة المصري ، والمادة (78ر: المادة (ینظ -50
 

 من البحث. 23، ص 17سیأتي  بیان ھذا الوجھ عند الحدیث عن التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة، ینظر ص  -51
 

 11 -10، وینظر ص 11الأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص، الوصایا و15-14أحكام الوصیة  في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص -52
 من البحث.

 
 .60، الوصیة الواجبة ، ریم عادل الأزعر ص185الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقھ والقانون، أحمد علي داؤود ص -53
 

، الأوقاف والوصایا بین الشریعة والقانون الیمني، غالب عبد الكافي القرشي 194،58أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص-54
 . 55، الوصیة الواجبة في القانون الجزائري، بلعقاب عائشة ص155،107ص

 
، الأوقاف 123،61الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص ،195،68أحكام الوصیة  في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص -55

 .158،143والوصایا بین الشریعة والقانون، غالب عبد الكافي القرشي ص
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ما لا یتجاوز الثلث، أما الوصیة الواجبة، فتكون بمقدار الموصي في الوصیة الاختیاریة یملك تحدید مقدارھا، وب من حیث المقدار: -6
 .)56(نصیب  أبوھم، أو أمھم مما یرثھ عن أصلھ المتوفى بما لا یتجاوز الثلث

الوصیة الاختیاریة تحتاج إلى قبول، أما الوصیة الواجبة لا تحتاج إلى قبول وتثبت بمجرد الوفاة، ولا ترتد  من حیث القبول والرد: -7
 .)57(تكتسب قوتھا بحكم القانون، أما الوصیة الاختیاریة ترتد بالرد إذا ردھا الموصى لھ  أي لم یقبلھابالرد لأنھا 

 ةوبعد ھذا البیان لمعنى الوصیة الاختیاریة والوصیة الواجبة والموازنة بینھما نكون قد توصلنا إلى تصور شامل وحقیقي عن الوصیة الواجب
 ن الحكم على الشيء فرع من تصوره.الحدیث عن تأصیلھا الفقھي وحكمھا الشرعي باعتبار أقانوناً، ومن ثم بات من المنطقي 

 المبحث الثاني: التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة
 المطلب الأول: أراء الفقھاء القدامى في الوصیة الواجبة

ا قد فرط في حیاتھ في حق من الحقوق المالیة الواجبة الأصل في الوصیة عند المذاھب الأربعة الندب والاستحباب، ولا تجب على الشخص إلا إذ
 .)58(عیةرللہ تعالى كالزكاة والكفارات المالیة، أو یكون علیھ حق للعباد كالدینّ والودیعة ولم یكن شيء منھا ثابتاً بطریق من طرق الإثبات الش

لأولاد الابن المتوفى قبل أصلھ أو معھ إن لم یكونوا وارثین، وذلك أوجب نوعًا من الوصیة  -كما أسلفنا  -غیر أن المشرع في القانون الوضعي 
لابن ابمقدار وشروط خاصة یأخذونھ وصیة لا میراثاً، وقد تقرر ھذا الوجوب قانوناً لیسد الحاجة والفاقة ویدفع الإجحاف الذي قد یلحق بأولاد 

 نتیجة حجبھم ممن ھم أولى منھم (أعمامھم الذكور) بمیراث جدھم.
تبَِ عَلیَْكُمْ ((كُ استند القانون في تقریر ھذا الوجوب على اجتھاد بعض الفقھاء المعاصرین الذین اعتمدوا في أصل الوجوب على آیة الوصیة  وقد

  -رحمھ الله–، وعلى رأي ابن حزم )59(ى الْمُتَّقیِنَ))إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَ 
صایا وومذھب بعض التابعین القائل بوجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین دون تحدیدھا في فئة منھم، ولتحدید التكییف الفقھي لھذا النوع من ال

 .اختلفوا في حكمھا على ثلاثة أقوال -رحمھم الله -في مذاھب الفقھاء نجد أنھم 
 تحریر محل الخلاف:

((كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِینِْ  إن سب الخلاف في المسألة یرجع إلى  اختلافھم في تأویل قولھ تعالى:
رأى أن الآیة محكمة لا نسخ فیھا في حق الأقربین غیر الوارثین قال بوجوب الوصیة لأولاد ، فمن )60(وَالأْقَْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقیِنَ))

ن یالابن المتوفى قبل أصلھ وھو عندھم من قبیل العام المخصوص، فظاھر الآیة  وجوب الوصیة للوالدین والأقربین مطلقاً، ومعناھا في الأقرب
َ قدَْ بآیات المواریث، وبالحدیث الشریف: ((  -)62(وھو قول عامة الفقھاء وأھل التفسیر - ، ومن قال أن الآیة كلھا منسوخة)61(غیر الوارثین إنَِّ اللهَّ

لم یقل بوجوب الوصیة لأولاد الابن المتوفى قبل أصلھ، وعدھا من الوصایا المندوبة المستحب  )63( فلاََ وَصِیَّةَ لوَِارِثٍ))أعَْطىَ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّھُ 
  فعلھا.

، وذلك بعرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في )64(ما یأتي التأصیل الفقھي لحكم الوصیة الواجبة  بصورتھا الموجودة  في بعض القوانین العربیةوفی
   المسألة:

ین، ومنھم الوارثابن حزم الظاھري وأبو بكر بن عبد العزیز من الحنابلة إلى القول بوجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر  ذھب القول الأول:  
وإذا لم یوصِ من فرض الله علیھ الوصیة وجب على القاضي إخراج جزء من مالھ وإعطاؤه لمن وجبت لھم ، أولاد الولد المتوفى قبل أصلھ

لسباعي، ، والدكتور مصطفى ا)66(.وبھذا قال من الفقھاء المعاصرین الدكتور محمد الزحیلي)65( الوصیة، أي أن الوصیة واجبة لھم دیانة وقضاء
 ، وغیرھم .)69(، والدكتور أحمد فراج حسین)68(، والدكتور یوسف القرضاوي)67(والدكتور عبد الرحمن الصابوني

                                                           
، شرح قانون الأحوال الشخصیة 265، الوجیز في المیراث والوصیة، یوسف قاسم ص169المواریث والوصیة والھبة، بدران أبو العینین بدران ص -56

 . 319الأردني، عمر سلیمان الأشقر ص
، شرح قانون 137أحمد محمد علي داؤود ص ، الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقھ والقانون،123الوصیة والمیراث، محمد رامز عبد الفتاح العزیزي ص -57

 .194الوصیة، محمد أبو زھرة ص
 3، المقدمات الممھدات لابن رشد 27/124المبسوط للسرخسي  -58
 .6/444المغني لابن قدامة ، 8/154، البیان للعمراني 118-119/

 .) 180سورة البقرة الآیة ( -59
 .) 180سورة البقرة الآیة ( -60
 . 4/92،114الأحكام لابن حزم الإحكام في أصول  -61
، معالم التنزیل للبغوي 1/102، أحكام القرآن لابن العربي 385-3/384، جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري 3/99الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -62

 .7/331، بدائع الصنائع للكاساني،27/142، المبسوط للسرخسي1/212
)، وابن 12564رقم( 6/212)، والبیھقي في السنن الكبرى 2120رقم( 4/433اب الوصایا، باب ما جاء لا وصیة لوارث، أخرجھ الترمذي في سننھ، كت -63

 3/73)، وأبو داؤود في سننھ، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة للوارث، 2713رقم( 2/905ماجة في سننھ، كتاب الوصایا، باب لا وصیة لوارث، 
 2/925)، ومشكاة المصابیح 1720رقم( 1/354)، والحدیث صححھ الألباني، ینظر: صحیح الجامع 22294رقم( 36/228سنده )، وأحمد في م2872رقم(
 .)3073رقم(

ن غیر أن القوانیلفظ الأقربین غیر الوارثین عام في جمیع الأقربین فیشمل الحفدة والإخوة وأولادھم، والأعمام والأخوال وأولادھم، وغیرھم من الأقارب، -64
، وبعضھما  طالعربیة خصت بالوصیة الواجبة الحفدة، وتباینت القوانین  فیما بینھا في تحدید الحفدة المستحقین فبعضھا خص بالوصیة أولاد الأبناء فق

 .من البحث 40 - 39شمل إلى جانبھم أولاد البنات أبضا ، ینظر للفائدة : ص 
، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 475، الإغراب عن الحیرة والالتباس في مذاھب أھل الرأي والقیاس لابن حزم  ص9/314المحلى لابن حزم  -65

4/86 . 
 . 593الفرائض والمواریث والوصایا، محمد الزحیلي ص -66
 .305لرحمن الصابوني صالأحوال الشخصیة في الأھلیة والوصیة والتركات، مصطفى السباعي، وعبد ا  -67
  qaradawi.netinode/3934.-alینظر: موقع سماحة الشیخ یوسف القرضاوي، مقال بعنوان حكم ما یسمى الوصیة الواجبة، -68
 .23أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص-69
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" فمن مات ولم یوص ففرض أن یتصدق عنھ بما تیسر، ولابد؛ لأن فرض الوصیة واجب كما أوردنا، فصح أنھ قد  -رحمھ الله  –قال ابن حزم 
الموت، فإن كان كذلك فقد سقط ملكھ عما وجب إخراجھ من مالھ، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة، أو الوصي وجب أن یخُرج شيء من مالھ بعد 

فرض على كل مسلم أن یوصي لقرابتھ الذین لا یرثون إما لرق، وإما لكفر، وإما لأنَّ ھناك  ":  –رحمھ الله  –إلى أن قال  ". مما لا إجحاف فیھ
  .)70("لأنھم لا یرثون فیوصي لھم بما طابت بھ نفسھمن یحجبھم عن المیراث، أو 

ھاء قوإلى ھذا القول وأدلتھ استندت معظم قوانین الأحوال الشخصیة العربیة في إیجاب الوصیة لأولاد الفرع المتوفى قبل أصلھ، وأضاف بعض الف
 المعاصرین أدلة من المعقول تعزز القول بوجوب الوصیة لھم.

 الأدلة والمناقشة:
 القائلون بالوصیة الواجبة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول والقواعد الفقھیة: استدل

 الكتاب:
 )71(نَ))مَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقیِ((كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ باِلْ قال تعالى :" 
دلت الآیة في ظاھرھا على وجوب الوصیة للوالدین والأقربین؛ لأن لفظ "كتب" بمعنى فرُض، ولفظ "حقاً على المتقین" من الألفاظ  وجھ الدلالة:

 .)73(في حق من لا یرث من الوالدین والأقربین )72(التي تدل على الوجوب، ثم نسخ الوجوب بآیات المواریث والسنة النبویة
 ائفة من الفقھاء وبعض المعاصرین إلى أن الوصیة واجبة على ظاھر الآیة القرآنیة،سواء أكان المال قلیلاً أم كثیرًا، كما أن الآیة فسرھوذھبت طا

،فدلت على العموم وفي معناھا على الخصوص كما سبق معنا عند تحریر محل الخلاف في )74(القائلون بالوجوب أنھا محكمة غیر منسوخة
 .)75(المسألة

 ویناقش ھذا الاستدلال من وجھین :
َ أن الحق المقرر في الآیة تحول من الإیصاء إلى المیراث؛ لأن الآیة نسخت بآیات المواریث، وبقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((  الأول:  قدَْ إنَِّ اللهَّ

 .)76())فلاََ وَصِیَّةَ لوَِارِثٍ أعَْطىَ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّھُ 
(( حقاً على المتقین)) یدل على أن الوصیة غیر واجبة، ولو كانت واجبة لكانت فرضًا على جمیع المسلمین المكلفین، فلما  :ىأن قولھ تعال الثاني:

 .)77(خص الله من یتقي دل على أن التكلیف بالوصیة غیر واجب

 السنة:
صِیَّتھُُ وَوَ  امْرِئٍ مُسْلمٍِ لھَُ شَيْءٌ یوُصِي فیِھِ یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ إلاَِّ مَا حَقُّ (( أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: –رضي الله عنھما  -عن ابن عمر

 )78( ))عِنْدَه مَكْتوُبةٌَ 
؛ ذلك أن قولھ " ماحق امرئٍ مسلم" یفید فرض الوصیة على )79(دل الحدیث في ظاھره على وجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین وجھ الدلالة:

 .)80(الحق ھو الشيء الثابت الذي لا یسوغ إنكاره، والكائن الذي لا مرد لھ، ولا محالة لوقوعھكل من ترك مالاً؛ لأن 
 ویناقش ھذا الاستدلال من أربعة وجوه:

أن كل ما دل علیھ الحدیث ھو الحث على المبادرة بالوصیة فلا یمضي علیھ یوم إلا ووصیتھ مكتوبة عنده، والحدیث فیھ إشارة إلى اغتفار  الأول:
 )81(زمن الیسیر، ولیس فیھ دلالة على وجوب الوصیة بل ظاھر المعنى على استحبابھاال

الحدیث لیس فیھ دلالة على وجوب الوصیة، ویؤكد ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم جعل الوصیة فیھ حقاً للمسلم لا حقاً علیھ، ولو  الثاني:
 .)82(وجبت لكانت علیھ لا لھ، وھو خلاف ما یدل علیھ اللفظ

الحدیث دلالتھ على الندب أقوى منھ على الوجوب؛ لأن تعلیق الوصیة بإرادة الموصي نص في سقوط وجوبھا؛ لأنھا لو كانت واجبة لم  الثالث:
 . )83(یجعلھا إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازمًا على كل حال

                                                           
 .314-9/313المحلى لابن حزم  -70
 .) 180سورة البقرة الآیة ( -71
 .من البحث 17إن الله أعطى كل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث))، سبق تخریجھ ص  حدیث: (( -72
، أحكام 103-1/102، أحكام القرآن لابن العربي 263-2/262، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 385-3/384جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري  -73

 .1/218بن نور الدین ، تیسیر البیان لأحكام القرآن ا178،175القرآن للجصاص 
 .6/50،42، نیل الأوطار للشوكاني 203-1/202،أحكام القرآن للجصاص3/385جامع البیان في تأویل القرآن للطبري  -74
 من البحث.  17 - 16ینظر ص  -75
 .5/358، فتح الباري لابن حجر 3/119من البحث، وینظر: المقدمات الممھدات لابن رشد   17سبق تخریجھ ص  -76
في تفسیر القرآن العظیم  روح المعاني 1/104، أحكام القرآن لابن العربي 1/178، أحكام القرآن  لابن فرس الأندلسي 1/203أحكام القرآن للجصاص  -77

 .7/7، الذخیرة للقرافي 2/54والسبع المثاني للألوسي 
 )2738رقم( 4/2(( وصیة الرجل مكتوبة عنده))، :علیھ وسلمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوصایا، باب الوصایا وقول النبي صلى الله  -78
 . 5/358، فتح الباري لابن حجر 1/43، أحكام القرآن للكیاھراسي 9/314،312المحلى لابن حزم  -79
 .21أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص 3/103سبل السلام للصنعاني  -80
 .6/42، نیل الأوطار للشوكاني 3/103سبل السلام للصنعاني ،  5/358فتح الباري لابن حجر -81
 .27/142، المبسوط للسرخسي 3/103، سبل السلام للصنعاني 1/103لابن العربي  ، أحكام القرآن1/202أحكام القرآن للجصاص  -82
 .، 8/189الحاوي الكبیر للماوردي  3/119، المقدمات الممھدات لابن رشد 6/42، نیل الأوطار للشوكاني 5/385فتح الباري لابن حجر  -83
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ابتداءً قبل نزول آیة المواریث، أو أن الحدیث یحمل على من كان علیھ دلالة الحدیث تحتمل معان متعددة : أن الوجوب في الحدیث كان  الرابع:
، ومن المقرر في قواعد  )84(واجب أو عنده ودیعة، أو أن المراد بھ الحث على كتابة الوصیة حتى لا یفاجأ المسلم بالموت وھو على غیر وصیة

 الترجیح أن الدلیل إذا ورد علیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال.
إنَِّ أبَيِ مَاتَ وَترََكَ مَالاً، وَلمَْ یوُصِ، فھََلْ یكَُفِّرُ عَنْھُ أنَْ أتَصََدَّقَ  ھریرة رضي الله عنھ أن رجلاً قال للنبي صلى الله علیھ وسلم: عن أبي -1

 . )85( عَنْھ؟ُ قاَلَ: ((نعََمْ))
من ذنب، فجاءت الإشارة في الحدیث إلى أنَّ ترك الوصیة دل الحدیث على وجوب الوصیة عمن لم یوص؛ لأن التكفیر لا یكون إلا  وجھ الدلالة:

 .)86(یحتاج فاعلھ إلى أن یكُفر عنھ، وذلك بأن یتصدق عنھ وھذا مالا یسع أحد خلافھ
 ویناقش ھذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

 ن لم یوص فعلیھ كفارة، فتصدق الابنأن الحدیث لیس فیھ ما یدل على وجوب الوصیة؛ لأنھ لم یرد في الشرع نص  یقرر أن الإنسان إ الأول:
 .)87(عن أبیھ من باب البر ولیس لھ علاقة بالوصیة، ولا ھو نوع من أنواع الكفارات

أن السائل في الحدیث لم یسأل عن الوصیة، بل سأل ھل تكفرّ ذنوب أبیھ بصدقتھ عنھ، كما تكفر لو كان أبوه أوصى في حیاتھ، فلیس في  الثاني:
بالوصیة، ولا بالصدقة فضلاً عن كونھ أمر إیجاب، فكیف یصح الاستدلال بھ على وجوب الوصیة ووجوب إخراجھا من التركة الحدیث أي أمر 

 .  )88(بغیر إیصاء، فلا وجود لأي صیغة من صیغ الأمر في الحدیث
 أن الحدیث یحتمل أمرین: الثالث:

 .أن یكون ھذا الحدیث قبل نزول آیات المواریث ونسخ وجوب الوصیة -
 .  )89(أن تكون كلمة " یكَُفرّ" بمعنى الزیادة في الحسنات -

ي افْتلُتِتَْ ما صح عن عائشة رضي الله عنھا:  -2 ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ أمُِّ نفَْسُھَا وَأظَنُُّھَا لوَْ تكََلَّمَتْ تصََدَّقتَْ فھََلْ  )90(أنََّ رَجُلاً قاَلَ للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
قْتُ عَنْھَا قاَلَ  لھََا أجَْرٌ إنِْ   )91(((نعََم)):تصََدَّ

 .)92(فرض یفید الوجوب -صلى الله علیھ وسلم -دل الحدیث على وجوب الصدقة عمن لم یوص، وأمره وجھ الدلالة:
 ویناقش ھذا الاستدلال بما نوقش بھ حدیث أبي ھریرة السالف ذكره؛ لاشتراك الحدیثین في دلالة واحدة والله تعالى أعلم.

 القواعد الفقھیة:
 ومعنى القاعدة: أن نفاذ تصرف ولي الأمر على "التصرف على الرعیة  منوط بالمصلحة"استدل القائلون بالوصیة الواجبة بالقاعدة الفقھیة: 

اعتھ، وجبت طالرعیة متوقف على وجود المصلحة في تصرفھ، ویكون لولي الأمر حق تقیید المباح لما یراه من المصلحة العامة، ومتى أمر بھ 
 . )93(وأن أمره ینشئ حكمًا شرعیاً نافذًا

ي مقدار أ وبناء علیھ یحق لولي الأمر أن یحدد الأقربین الوارثین بأولاد الأبناء والبنات، وإعطائھم نصیب أبیھم من المیراث كما لو كان حیاً أو
ما إذا لم یوص الجد لھم مراعاة لمصلحتھم ویكون حكمھ ، ویكون للقاضي أن یفرض لھم وصیة واجبة في حالة )94(آخر یحقق مصلحة الحفدة

 نافذًا.
 ویناقش الاستدلال بالقاعدة الفقھیة من وجھین:

أن صلاحیات ولي الأمر محصورة في تنظیم الأمور المباحة وھذا مسلم بھ، أما فیما یتعلق بمسائل المیراث فھي توقیفیة منصوص علیھا،  الأول:
 .)95(ھا بالزیادة أو النقصانولیس لولي الأمر أن یغیر فی

، بل یخُْشَى  )96(من المقرر شرعًا أن ولي الأمر أو غیره لا یملك أحذ مال أخد (مال الجد المتوفى) أو إعطاءه لغیره (الحفدة) إلا بوجھ حق الثاني:
 مسوغ شرعي یبیح ذلك.أن یكون أخذ المال بھذه الوصیة (الوصیة الواجبة) داخلاً في باب أكل أموال الناس بالباطل من غیر 

                                                           
أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج  ،8/196الحاوي الكبیر للماوردي ، 5/385فتح الباري لابن حجر ، 3/103سبل السلام للصنعاني   -84

 . 22حسین ص
 .)1630، رقم (3/1254أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الوصیة، باب وصول ثواب الصدقات إلى المیت  -85
 .5/385، فتح الباري لابن حجر 2/203، أحكام القرآن للجصاص 9/313المحلى لابن حزم  -86
 .47الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -87
 .40-39قاسم التاویل ص الوصیة الواجبة في الفقھ الإسلامي، محمد بن محمد -88
 .47الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -89
، غریب 3/911، النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر 3/255فلَْتةٌ، أي فجأة، ینظر: فتح الباري لابن حجر  افْتلُتِتَْ: أي ماتت بغتة، یقال: استلُبِ -90

 .2/204الحدیث لابن الجوزي 
)، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب وضول الصدقة عن المیت 1388رقم( 2/102صحیحھ، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، أخرجھ البخاري في -91

 .) 1004رقم( 2/696
 .9/313المحلى لابن حزم  -92
اتھا في المذاھب الأربعة، محمد الزحیلي ، القواعد الفقھیة وتطبیق1/123،104، الأشباه والنظائر لابن نجیم1/309المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي  -93

1/493. 
، الوجیز في الوصایا والمواریث، فؤاد عبداللطیف 594، الفرائض والمواریث والوصایا، محمد الزحیلي ص57الوصیة الواجبة في الإسلام، ھشام قبلان ص -94

 .42السرطاوي ص
 . 234ریاض ص، أحكام المواریث محمد 48الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -95
 .131، المیراث والوصیة، محمد رامز عبدالفتاح العزیزي ص48الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر ص -96



EJUA Electronic Journal of University of Aden For Humanity and Social Sciences رشید Pages 246 - 271 Vol. 1, No. 3, October 2020 
https://ejua.net 

 

EJUA-HS | 256 2020 أكتوبر 

 

ذھب داؤود الظاھري، والحنابلة في روایة، والشافعي في القدیم إلى أن الوصیة واجبة للأقربین غیر الوارثین دیانةً، فإذا لم یوص : القول الثاني
جاز فضیلة الشیخ محمد . وبھذا قال فقیھ الح)97(لھم ترتب على ذلك حصول الإثم، ولا یجب قضاءً إخراج شيء لھم من مال الموصي بعد موتھ

 )98(بن صالح العثیمین

 الأدلة والمناقشة:
 استدل أصحاب ھذا القول بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول:

 الكتاب:
 )99(باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقیِنَ))((كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ قال تعالى: 
 .)100(: أنھ نسخ من الوصیة الوالدین كونھم وارثین، أثبتت الوصیة للأقربین الذین لایرثون وجوباً بنص الآیةوجھ الدلالة

 .)101(ویناقش  بما نوقش بھ استدلال القول الأول بالآیة

 السنة:
صِیَّتھُُ وَوَ  مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ لھَُ شَيْءٌ یوُصِي فیِھِ یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ إلاَِّ ((  صلى الله علیھ وسلم قال:أن رسول الله –رضي الله عنھما  -عن ابن عمر

 )102( ))عِنْدَه مَكْتوُبةٌَ 
یفید فرض الوصیة ؛ ذلك أن قولھ " ماحق امرئٍ مسلم" )103(دل الحدیث في ظاھره على وجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین وجھ الدلالة :

 على كل من ترك مالاً دیانة بنص الحدیث.
 )104(ویناقش  بما نوقش بھ استدلال القول الأول بحدیث ابن عمر رضي الله عنھما

 المعقول:
وت قد بالمإذا لم یوص للأقربین غیر الوارثین في حیاة الموصي كان آثمًا، ولا یجب على الورثة أو غیرھم إخراج شيء من مالھ بعد موتھ؛ لأنھ 

  )105(زال عنھ ملكھ، فلم یبق لھ فیھ حق حتى یجب إخراج جزء منھ وإعطاؤه لھم لأنھ یصیر ملكًا للورثة
ذھب جماھیر الفقھاء ومنھم أصحاب المذاھب الأربعة من الحنفیة والمالكیة والشافعیة في الجدید والحنابلة إلى أن الوصیة لیست  القول الثالث:

لاً، ولیست واجبة للأقربین غیر الوارثین سواء أكانوا أولاد الولد المتوفى قبل أصلھ أو غیرھم من الأقارب، بل إن فرضًا على كل من ترك ما
، )106(كالأصل في الوصیة أنھا مستحبة ندب إلیھا الشارع برًا بالأقربین،ولا توجد وصیة واجبة إلا إذا تعلقت الوصیة بحق أو دین أو ما شابھ ذل

، إذ اعترضوا على تشریع الوصیة )109(، وعبد الفتاح البزم مفتي دمشق)108(، وأحمد حجي الكردي )107(المعاصرین محمد أبو زھرةوبھذا قال من 
 الواجبة بصورتھا القانونیة.

 الأدلة والناقشة:
 استدل جمھور العلماء بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول:

 الكتاب:
 )110(الْمُتَّقیِنَ)) ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ((كُتبَِ عَلیَْكُمْ إِ قال تعالى: 

ت بعد نزول آیاعلى وجوب الوصیة للوالدین والأقربین في الابتداء، ثم نسخ ھذا الوجوب  –عند أكثر المفسرین  -دلت الآیة  وجھ الدلالة:
 .)112(إلى استحباب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین  دون الوارثین منھم )111(المواریث وثبوت الحدیث الشریف

 .)113(ویناقش بأن الحدیث خبر آحاد نسُِخَ القرآن بھ على قول الجمھور، ونسخ القرآن  بخبر الآحاد لایصح

                                                           
، 1/121، تیسیر البیان لأحكام القرآن لابن نور الدین 6/50، نیل الأوطار للشوكاني 6/140، المغني لابن قدامة 4/118، الأم للشافعي 9/314المحلى  -97

 .3/385جامع البیان في تأویل آي القرآن للطبري 
 .307-2/306تفسیر الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثیمین  -98
 .) 180لآیة (سورة البقرة ا -99

 . 2/204،202، أحكام القرآن للجصاص 1/176، أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي 3/390جامع البیان في تأویل آي القرآن للطبري  -100
 .من البحث 19 - 18ینظر ص  -101
 .من البحث  19سبق تخریجھ  ص  -102
 . 5/358الباري لابن حجر ، فتح 1/43، أحكام القرآن للكیاھراسي 9/314،312المحلى لابن حزم  -103
 .من البحث  19ینظر ص  -104
 .21، أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص9/114، المحلى لابن حزم 6/140المغني لابن قدامة  -105
، المعونة في مذھب أھل المدینة للثعلبي 119-3/118، المقدمات الممھدات لابن رشد 3/388، البنایة شرح الھدایة للعیني 27/124المبسوط للسرخسي  -106

 .4/338، كشاف القناع للبھوتي 6/444المغني لابن قدامة ، 8/154، البیان للعمراني 4/103،118، الأم للشافعي 1/1619
 .244، أحكام التركات والمواریث، محمد أبو زھرة ص239شرح قانون الوصیة، محمد أبو زھرة ص -107
 .192-189الأحوال الشخصیة: الأھلیة والنیابة الشرعیة والوصیة والوقف والتركات، أحمد الحجي الكردي ص -108
 م20/11/2017ه الموافق 1439/ربیع الأول/24وزارة الأوقاف السوریة، دائرة الإفتاء العام، بتاریخ -109
 .) 180سورة البقرة الآیة ( -110
 . من البحث 17فلا وصیة لوارث))، سبق تخریجھ ص حدیث: (( إن الله أعطى كل ذي حق حقھ  -111
-1/218، تیسیر البیان لأحكام القرآن لابن نور الدین 1/149، أحكام القرآن للشافعي 1/102، أحكام القرآن لابن العربي 1/202أحكام القرآن للجصاص  -112

 .1/178،175، أحكام القرآن لابن فرس الأندلسي 219
 . 1/43، أحكام القرآن للكیا الھراسي  1/175لأندلسي أحكام القرآن لابن فرس ا -113



Pages 246 - 271 مقارنة استقرائیة دراسة" الیمني القانون وموقف الفقھي التأصیل بین الواجبة الوصیة" 

 

257 EJUA-HS | October 2020 

 

صول، فإن بقاء الحكم مظنون فیجوز أن ینسخ بمثلھ، وضعف ھذا القول مبین في كتب الأصول. وقد بأنھ لا یمتنع من طریق النظر في الأ ویجاب
 .)114(قیل إن الإجماع منعقد على تلقي الخبر بالقبول ومثل ذلك یجوز أن ینسخ بھ الكتاب

ُ سُبْحَانھَُ مِنْ ذَلكَِ مَا كَانَ الْمَالُ ((أنھ قال:  –رضي الله عنھما  -ویؤید ھذا الاستدلال  ما صح عن ابن عباس  للِْوَلدَِ، وَالْوَصِیَّةُ للِوَْالدَِیْنِ فنَسََخَ اللهَّ
دُسُ، وَجَعَ  كَرِ مِثْلَ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ، وَجَعَلَ للأِْبَوََیْنِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ بعَُ، وَلِ أحََبَّ فجََعَلَ للِذَّ بعَُ لَ للِْمَرْأةَِ الثُّمُنَ وَالرُّ طْرَ وَالرُّ وْجِ الشَّ  )115( ))لزَّ

لأحد عنھ فمن كان من القرابة وارثاً دخل مدخل الأبوین، ومن لم یكن وارثاً  –یقصد أثر ابن عباس  –وھذا نص لا معدل  "ویقول ابن العربي :
 .)116("ة قیل لھ: إن قطعك من المیراث الواجب إخراج لك من الوصیة الواجبة، ویبقى الاستحباب لسائر القراب

 السنة:
َ تصََدَّقَ عَلیَْكُمْ بثِلُثُِ أمَْوَالكُِم عِنْدَ وفاَتكُِمْ زِیاَدَةً فيِ أعْمَالكُِمْ))قال: (( -صل الله علیھ وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنھ  -عن أبي ھریرة   إنَّ اللهَّ

)117(. 
علینا، والمشروع لنا، ما لا یكون فرضًا ولا واجباً، بل یكون مندوباً بمنزلة دل الحدیث أن الوصیة شرعت لنا في حدود الثلث لا  وجھ الدلالة:

 .)118(سائر المندوبات من النوافل وغیرھا
 الآثار:
 ((تسَْألَوُنيِ عَنْ مِیرَاثِ رَسُولِ ، فقالت: -صلى الله علیھ وسلم -عَاصِمٍ، عن زِرّ بن حبیش، قاَل: سألت عائشة عن میراث رسول الله  عن -1

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دِیناَرًا، وَلاَ دِرْ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، مَا ترََكَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ  .)119( ھَمًا، وَلاَ شَاةً، وَلاَ بعَِیرًا، وَلاَ أوَْصَى بشَِيْءٍ))اللهَّ
ِ صَلَّى اللهُ  –رصي الله عنھما  –عن ابن عباس  -2  .)120( عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ((مَاتَ وَلمَْ یوُصِ)) أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 صلى الله علیھ وسلم لم یترك شیئا یورث عنھ، وإنما ترك مالھ صدقة جاریة من بعده، فلم یجب الإیصاء بشيء أن النبي  وجھ الدلالة من الأثرین:
 .)121(إلى أقاربھ غیر الوارثین، فإن كانت الوصیة لھم واجبة لأوصى إلیھم بشيء من مالھ

سلم ووتناقش ھذه الآثار بأن ما ورد عن النبى صلى الله علیھ وسلم أنھ لم یوص خاص بعدم وصیتھ بالخلافة، بدلیل أنھ ثبت عنھ صلى الله علیھ 
 .)122(أنھ أوصى بعدة أمور منھا: ایصاؤه أن ینفذ جیش أسامة بن زید، وإیصاؤه بألا یتُرك في جزیرة العرب دینان

 ة من ثلاثة وجوه:ویجاب عن ھذه المناقش
 . )123(أن ما ذكر من وصایا وغیرھا جاءت في  أثر لعبیدالله بن عبدالله بن عتبة عند البیھقي، وبعد أن ذكره قال: ھذا مرسل الأول:
 أن تخصیص دلالة أثر عائشة وابن عباس تخصیص بدون دلیل، إذ ھو مجرد احتمال أورد على الاستدلال. الثاني:
من وصایا  جاء في غیر محل الاستدلال ولا یناسب المقام؛ ذلك أن المقام یتناول حكم  -صلى الله علیھ وسلم  –عن النبي الرد بما ورد  الثالث:

 م أولاد الولد المتوفى قبل أصلھ.الوصیة للأقربین غیر الوارثین ومنھ

 المعقول:
نكیر لذلك، ولو كانت واجبة لم یخلوّا بھا، ولنقل عنھم  لم ینقل عنھم وصایا، ولم ینُقل -صلى الله علیھ وسلم  -أن أكثر أصحاب النبي  -1

 .)124(العمل بھا نقلاً ظاھرًا
 -ویناقش ھذا الاستدلال بأنھ لیس في صنیع الصحابة على فرض صحتھ حجة فیما روي عنھم، بل الحجیة فیما صح عن رسول الله  -2

 .)125( -صلى الله علیھ وسلم
 والله تعالى أعلم.  -رضي الله عنھما  –مناقشة أثر عائشة وابن عباس ویجاب عنھ بالوجوه التي أجیب بھا عن 

أن الوصیة عطیة، والعطیة تجب في الحیاة، فلا تجب بعد الوفاة؛ كما أنھا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت ینشأ في حیاة الموصي   -3
 .)126(ویثبت بعد وفاتھ

میراثاً وإن سموھا وصیة، ولذلك یأخذ الحفدة ھذا النصیب وإن لم یوص أن الوصیة الواجبة بمفھومھا الحالي صارت في حقیقة الأمر  -4
 .)127(المیت لھم بشيء، وإن كانت میرثاً فھي باطلة بطلاناً قطعیاً؛ لأن فیھا استدراك وتعدیل على الله في قسمة المواریث

                                                           
 .25، "ناسخ القرآن العزیز ومنسوخھ لابن البارزي  ص 35الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم لابن العربي ص ، وینظر للفائدة: المرجع السابق نفسھ -114
 .)2747(رقم  4/4أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوصایا ، باب لا وصیة لوارث،  -115
 .1/103أحكام القرآن لابن العربي  -116
وھو -إسناده ضعیف جدا. طلحة بن عمر  )، قال شعیب الأرنؤوط: "2709رقم( 2/904أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث،  -117

ینظر:  ،متروك الحدیث. وقد روي الحدیث عن عدد من الصحابة بأسانید ضعیفة، ولكن بمجموعھا یدل على أن للحدیث أصلاً، والله تعالى أعلم" -المكي
المسند الموضوعي  ، ینظر:ذا إسناد ضعیف"حدیث محتمل للتحسین بشواھده، وھ، وقال رحمھ الله: " 4/14سنن ابن ماجة بتحقیق شعیب الأرنؤوط 

 ).1641، رقم(6/77.، وقال الألباني رحمھ الله: " حدیث حسن" ینظر: إرواء الغلیل 016/422الجامع للكتب العشرة، صھیب عبد الجبار،
 .3/103، سبل السلام للصنعاني 27/142، المبسوط للسرخسي 3/388البنایة شرح الھدایة للعیني  -118
)، قال شعیب الآرنؤوط محقق صحیح ابن 6606رقم( 14/572بن حبان في صحیحھ، كتاب التاریخ ، باب مرض النبي صلى الله علیھ وسلم،أخرجھ ا -119

 )6572رقم( 9/317، وصححھ الألباني في التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان إسناده حسن"حبان: "
 .سین سلیم أسد محقق المسند: "إسناده صحیح" )، قال ح2560رقم ( 4/434أخرجھ أبو یعلى في المسند  -120
 بتصرف. 59-1/58تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   -121
ن عبدالله بن بجاء في السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الوصایا، باب من قال بنسخ الوصیة للأقربین الذین لایرثون وجوازھا للأجنبیین، من أثر عبید الله  -122

 .9/113وینظر: المحلى لابن حزم  ،)12554رقم ( 6/435عتبة 
 .المرجع السابق نفسھ  -123
 2/209، الملخص الفقھي، صالح الفوزان 2/34، منار السبیل في معرفة الدلیل، ابن ضویان 6/444المغني لابن قدامة  -124
 .24أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة ، أحمد فراج حسین ص -125
 .3/230الفقھ على المذاھب الأربعة عبد الرحمن الجزیري  -126
 .123، الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي 239شرح قانون الوصیة، محمد أبو زھرة ص -127
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 الترجیح:
 ن بندب الوصیة واستحبابھا أجد النفس تمیل إلى ترجیح قول جمھور أھلبالنظر في أدلة القائلین بالوصیة الواجبة، وأدلة جماھیر أھل العلم القائلی

ین العربیة نالعلم؛ لقوة أدلتھ وضعف أدلة المخالفین بما ورد علیھا من مناقشة، كما أن الوصیة الواجبة بصورتھا الحالیة المطبقة في كثیر من القوا
 ترد علیھا جملة من الانتقادات من أھمھا:

ن إلا في حیاة الموصي فإذا مات الإنسان ولم یوص في حیاتھ استحالت الوصیة، ومن ثم فلا یستقیم القول بوجوبھا أن الوصیة لا تكو -1
 .)128(بعد موتھ، لاسیما أن مالھ یتحول لحظة موتھ إلى ملك ورثتھ

ل یجُبر الشخص بالإیصاء، بالوصیة الواجبة تخالف القواعد العامة لأحكام الوصیة؛ ذلك أن الوصیة اختیاریة من حیث الأصل، فلا  -2
 .)129(الوصیة متعلقة بإرادتھ ورغبتھ، وھذا ما أقرتھ الشریعة الإسلامیة

القول بالوصیة الواجبة یحقق مصلحة الحفدة لاسیما إذا كانوا فقراء، لكنھ في الوقت نفسھ یمكن أن یعود بالضرر على الورثة  -3
 على حقوق أوجبھا الله سبحانھ وتعالى وسماھا في كتابھ العزیز حدودًا.الأصلیین(أصحاب الفروض) وینقص من حقھم، وفي ھذا تعدي 

الوصیة الواجبة في وضعھا الحالي جاءت مخالفة لما ھو مقرر في التأصیل الفقھي للوصیة من كل وجھ، ولم یوجد لھا نظیر في الفقھ  -4
 . )131(مذاھب الفقھاء وبعض القواعد الفقھیة، ولكن واضعي القانون حاولوا أن یجعلوا لھا سندًا ملفقاً من )130(من كل وجھ

 المطلب الثاني:  حجج الفقھاء المعاصرین والرد علیھا
جوب وبعد أن اطلعنا على التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة في ضوء أراء الفقھاء القدامى، وتبین أن القول الراجح ھو قول جمھور العلماء بعدم 

لمناسب إفراد مطلب مستقل نستعرض فیھ حجج الفقھاء المعاصرین القائلین بالوصیة الواجبة قانوناً، وذلك الوصیة القانونیة (الواجبة)، كان من ا
 بغیة جمع شمل المسألة في ضوء القدیم والحدیث من الأقوال، وزیادة في تحریر القول بالوجوب وأدلتھ بعرضھا ومناقشتھا والرد علیھا.

 بأدلة من المعقول نذكرھا فیما یأتي مع بیان الرد علیھا: -ذكره ابن حزم إضافة إلى استدلالھم بما  -وقد استدلوا 

أن الوصیة الواجبة تعد مسألة خلافیة اجتھادیة داخلة تحت قواعد الاجتھاد والخلاف المحمود، ولیست مخالفة لنص قطعي لامناص من  -أولاً 
 .)132(بقى كونھا مسألة اجتھادیةالوقوف عنده، فلا یخرجھا من دائرة الصحة رفض بعض العلماء لھا، وت

 الـــرد:
 )133(صالنالاجتھاد المقبول ھو الاجتھاد الذي لھ حظ من النظر كما یقول العلماء، ومن قال بالوصیة الواجبة قانوناً من الفقھاء المعاصرین خالف 

 الذي استدل بھ على وجوب الوصیة من عدة وجوه:
، أي ھو )134(تقیید للأمر بوجوب الوصیة فلا یؤمر بالوصیة إلا من ترك خیرًا، وھو المال الكثیرقولھ تعالى : ((إن ترك خیرًا))، ھو  الأول:

 شرط لوجوبھا، والقانون أھمل ھذا الشرط وأعطى الحفدة جزءًا من التركة سواء ترك المیت مالاً كثیرًا أم قلیلاً.
لحفدة والإخوة وأولادھم، والأعمام والأخوال وأولادھم، وغیرھم من والأقربین)) عام في جمیع الأقربین، فیشمل ا :((قولھ تعالى : الثاني

 ، فتخصیصھ بالحفدة مخالفة أخرى لنص الآیة.)135(الأقارب
الآیة لم تحدد الوصیة بقدر معین، لا نصیب الأب ولا غیره، فإذا أوصى الرجل مثلا لحفیده بالسدس فقد امتثل الأمر  الوارد في الآیة،  الثالث:

  لآیة.ل غیر أن القانون لا یكتفي بھذا، بل یكمل لھ نصیب أبیھ الذي لو فرض أنھ كان حیاً لأخذه، بشرط ألا یزید على الثلث، وھذه مخالفة ثالثة

، )136(ملیةعالاجتھاد وإن كان ضعیفاً یعمل بھ إذا حكم بھ الحاكم عند غالبیة العلماء، إذ باختیار الحاكم یرتفع الخلاف في المسألة من الناحیة ال -ثانیاً
ج على قواعد الاجتھاد، ولا مانع من أن یتمسك كل فریق  الدلیل  بما یراه صواباً ویقیمو یبقى الأمر متعلقاً بالترجیح الفقھي مادام أنھ اجتھاد مُخرَّ

 علیھ وفق المنھج العلمي وقواعد الترجیح.
 :الــــرد

ر رتحریر المسائل الخلافیة الھدف منھ الوصول إلى القول الراجح الذي تفرزه الأدلة بمجموعھا ولیس بأفرادھا، وتتحقق بھ المصلحة من غیر ض
راعى مصلحة الحفدة وإن كانوا أغنیاء على حساب مصلحة الأعمام ( أولاد المیت) وإن  أو ضرار، والقانون في تنظیمھ  لأحكام الوصیة الواجبة

نھم ھم، لأكانوا فقراء، فالقانون یعطي الحفدة جزءًا من التركة تحت مسمى (الوصیة الواجبة) ولو كانوا أغنیاء مع أن أعمامھم أولى بھذا المال من
، وكان الأولى الاقتصار )137(شترط كثیر من القوانین العربیة أن یكون الحفدة فقراء لاستحقاق الوصیةأقرب إلى المیت منھم، ولحاجتھم إلیھ، إذ لم ت

 على حالة الفقر والحاجة، وخالف القانون الیمني واشترط ھذا الشرط لاستحقاقھا كما سیأتي معنا بإذن الله تعالى. 

                                                           
 .49ریم عادل الأزعر، ص، الوصیة الواجبة، 136، المیراث والوصیة محمد رامز عبد الفتاح العزیزي ص448أحكام وآثار الزوجیة، محمد سمارة ص -128
 .  49، الوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري، بلعاقب عائشة ص68أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، فشار عطا الله ص -129
من  34 - 27رد علیھا ص من البحث، وینظر: حجج الفقھاء المعاصرین وال 16 - 15ینظر: أوجھ الخلاف بین الوصیة الاختیاریة والوصیة الواجبة ص  -130

 .البحث
 .239، شرح قانون الوصیة، محمد أبو زھرة ص230أحكام الوصایا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي ص -131
 .193أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص -132
لآیة ا ة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین))((كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصینقصد بالنص قولھ تبارك وتعالى: -133

 .سورة البقرة) من 180(
 .1/450، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للآلوسي1/202، أحكام القرآن للجصاص2/260ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -134
 .9/314، المحلى لابن حزم1/207، أحكام القرآن للجصاص1/361ینظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر -135
 .2/415، التقریر والتحریر في علم أصول الفقھ لابن أمیر الحاج4/209، 1/313ینظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي  -136
، الأوقاف والوصایا بین 195، أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین ص123لوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، وھبة الزحیلي ص -137

 156-155الشریعة والقانون الیمني، غالب عبد الكافي القرشي ص
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لن یزول وھذه الحالة إلا بوقف تنفیذ الوصیة الواجبة، فالأمر لیس متعلقاً ھذا من جانب ومن جانب آخر من المقرر شرعًا أن الضرر یزال، و 
 بالترجیح الفقھي النظري كما ادعى أنصار الوصیة الواجبة، بل الأمر یتعلق بمصالح مطلوب شرعًا تحقیقھا ومفاسد من الواجب شرعًا رفعھا،

 إذ لیس الخبر كالمعاینة. 
لا  –رحمھ الله –لى الحفدة فقط، قد یفھم منھ أن ھذا ھو مذھب ابن حزم، ولیس ھذا مذھبھ، فابن حزم كما أن قصر القانون الوصیة الواجبة ع

یخص الوصیة بالحفدة بل تكون لجمیع الأقارب غیر الوارثین، ویوجب على الموصي أن یوصي لثلاثة من أقاربھ على الأقل؛ لأن ھذا ھو أقل 
، كما فعل واضعو قانون الوصیة الواجبة الذین  حددوه بمثل نصیب )138(الموصى بھ  بمقدار معین الجمع، كما أن ابن حزم لم یحدد مقدار المال

 الأصل إذا كان وارثاً.
ج على الاجتھاد وقواعد ا  لترجیحوبھذا الخروج عن مذھب ابن حزم الذي ھو عمدة قولھم بالوصیة الواجبة ، یضَْعفُ استدلالھم بأنھ اجتھاد مُخرَّ

 العلمي.

، )139(الوصیة الواجبة مضى العمل بھا في مصر والشام قرابة ستین عامًا، وشاع العمل بھا في كثیر من الدول العربیة والإسلامیة بعد ذلك -ثالثاً
 ، فھي لیست قرارًا سیاسیاً لدولة معینة، أو حاكم، أو حزب.)140(وقد أیدھا جمھرة من علماء العصر الذین لا یشك في دینھم

 الــــرد:
جبة بالتفصیل الوارد في معظم القوانین العربیة، لم یقل بھا أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان، الوصیة الوا

، فلو كانت ھذه )141( ((إن الله لا یجمع أمتي على ضلالة)):یقول -صلى الله علیھ وسلم  -وكفى بھذا دلیلاً على بطلان ھذا القانون؛ لأن النبي 
لى ع الوصیة بھذا التفصیل حقاً، لما تركت الأمة بأسرھا العمل بھا، حتى یأتي ھؤلاء المتأخرون وینصفون من ظلمھ الأئمة والعلماء والمسلمون

 مدار أربعة عشر قرناً.

د بعدم ایصاء الجد للحفینص القانون على أنھا وصیة، وھي مذكورة في باب الوصایا ولیس في باب المواریث، وھي فوق ذلك مشروطة  -رابعًا
 ، وھذا شرط مھمٌ یغفل عنھ منتقدو قانون الوصیة الواجبة.)142(أو ھبتھ لھ ما یساوي الوصیة في حیاتھ من غیر مقابل

 الــــرد: 
ن ذكر ھرة بعد أإلا أنھا في حقیقة الأمر(میراث)، و لذلك قال فضیلة الأستاذ الشیخ محمد أبو ز –وإن كانوا یسمونھا (وصیة)  –الوصیة الواجبة 

 اأحكام الوصیة في القانون: " ھذه خلاصة أحكام الوصیة الواجبة ... وھذه الأحكام في غایتھا مرامھا وفي الغرض منھا والسبب الباعث علیھ
بعد وفاة  ھ لو بقيتنحو نحو المیراث، فالقانون جعل بھذه الوصیة لأولاد من یموت في حیاة أبویھ میراثاً مفروضًا، وھو میراثھ الذي كان یستحق

جبت ذا وأصلھ، على ألا یتجاوز الثلث، وإذا كان ھذا غایة القانون، فكل الأحكام تتجھ إلى جعل ھذه الوصیة میراثاُ، ولذا تجب من غیر إیجاب، وإ
 صارت لازمة، ولا تقبل عدم التنفیذ، وبذلك تشابھت مع المیراث.

ِ ( ن الله تعالى قسم المواریث بنفسھ وبینھا في كتابھ تفصیلاً، ثم قال تبارك وتعالى:وإذا كانت میراثاً فھي باطلة بطلاناً قطعیاً؛ لأ (تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا وَذَلكَِ الْفوَْزُ  َ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ  وَرَسُولھَُ وَیتَعََدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ ناَرًا  الْعَظِیمُ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ

، فھذه الوصیة ما ھي إلا استدراك وتعدیل على حكم الله تعالى، وكفى بھذا إثمًا وضلالاً مبیناً، فإنھ لا أحد أحسن )143(خَالدًِا فیِھَا وَلھَُ عَذَابٌ مُھِینٌ))
    )144(حكمًا من الله عز وجل"

الوصیة الواجبة لحل مشكلة الأولاد الذین یموتون في حیاة آبائھم ویتركون أولادًا لھم، وذلك بھدف المحافظة على كیان الأسرة شرعت   -خامسًا
وحدة متماسكة لكي لا یضطرب میزان توزیع الثروة في الأسرة فیصبح بعضھم في متربة بسبب موت الأب المبكر، وبعضھم الآخر من الأعمام 

 .)145(غدٍ من العیش، علمًا بأنھم لا ذنب لھم سوى أن الأقدار اختارت وفاة أبیھم في حیاة جدھمیكونون في سعةٍ ور
 الــرد:

 أنھ یقیناً  یعلم كان ذلك شرع عندما الله وأن الأبناء، الأبناء لأبناء بحجب قال وسلم علیھ الله صلى الله رسول وبینھا المواریث شرع عندما الله إن
 یستثن لم كلھ ومع ذلك العادلین وأعدل الراحمین أرحم وتعالى سبحانھ والله أبناءه، ویترك أبیھ حیاة في أحد الأبناء فیھا یموت حوادث ستحدث

 .)146(تعالى الله من أعدل ولا بأرحم لیسوا فالبشر الأبناء لأبناء الأبناء حجب

القول بعدم وجوب الوصیة یترتب علیھ تضرر الأیتام المحتاجین الذي فقدوا مُعِیلھم، ومن المقرر شرعًا أن الضرر یزال، وھم في أقل  -سادسًا
 ءالأحوال لھم بھذه الوصیة حق بحكم القضاء، و شبھة حق إذا سلمنا بضعف دلیل وجوب الایصاء لھم، وفي حال وجود ھذه الشبھة لا یصح الإفتا

                                                           
 .9/315ینظر: المحلى لابن حزم -138
 .36، الوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري بلعاقب عائشة ص437سمارة صینظر: أحكام وآثار الزوجیة، محمد   -139
 من البحث. 17منھم : د. محمد الزحیلي، د. مصطفى السباعي، د. عبد الرحمن الصابوني د. یوسف القرضاوي، د. أحمد فراج حسین، ینظر: ص  -140
)، والحدیث 79رقم(2/100)، وابن أبي عاصم في السنة 2171رقم(2/280الكبیر )، والطبراني في المعجم27224رقم(45/200أخرجھ أحمد في المسند -141

) 1797رقم( 4/279)، سلسلة الأحادیث الضعیفة 1848جاء بألفاظ مختلفة، قال الألباني : "حسن بمجموع طرقھ"، ینظر: الجامع الصغیر وزیاداتھ برقم(
. 

، الوجیز في المیراث 169، المواریث والوصیة والھبة، بدران أبو العینین بدران ص196صأحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، أحمد فراج حسین  -142
 .319، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني، عمر سلیمان الأشقر ص265والوصیة، یوسف قاسم ص

 .) 14-13سورة النساء الآیتان: ( -143
 .239ینظر: شرح قانون الوصیة محمد أبو زھرة ص -144
، الوصایا والأوقاف في الفقھ 230، أحكام التركات والمواریث، محمد أبو زھرة ص197الوصیة والھبة، بد ران أبو العینین بدران صالمواریث و -145

 .167، أحكام التركات، عبدالناصر أبو البصل ص123-122الإسلامي، وھبة الزحیلي ص 
 51، الوصیة الواجبة، ریم عادل الأزعر، ص138ز عبد الفتاح العزیزي ص، المیراث والوصیة محمد رام449أحكام وآثار الزوجیة، محمد سمارة ص-146

. 
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بحرمان أولاد أخیھم من نصیب أبیھم  بطریق الوصیة، فعند النزاع مع الأیتام ینبغي الخروج من الخلاف لا الھجوم علیھ تقدیرًا لحالھم  للأعمام 
 .)147(وللمصلحة الظاھرة

 الــــرد:
 ویجاب عن ھذا الاستدلال من وجھین:

 یجاب عنھ بما أجیب عن الدلیل الثاني السالف ذكره الأول:
فرضیة ھذه الشبھة جاءت مراعاة لحال الحفدة دون غیرھم على أساس  قاعدة الضرر یزال، في حین لم یراع واضعو القانون حال أن  الثاني:

الأجداد والجدات غیر الوارثین، مع أنھم في الغالب أشد حاجة ویكونون مرضى، وعاجزین عن العمل، ویحتاجون إلى علاج ونفقات فلماذ 
 لا یعطي أم الأب غیر الوارثة مع أنھا من ذوي القرابة؟.یعطي القانون بنت البنت و

تخصیص الحفدة بالوصیة الواجبة قد یترتب علیھ إعطاء غیر الوارث أكثر من الوارث، مع أنھما في درجة قرابة واحدة، ذلك أن بنت  الثالث:
ألف ریال)، فإن مقدار 300000نت ابن، وترك (البنت قد تأخذ أكثر مما ترثھ بنت الابن، فلو مات شخص عن بنت، وبنت بنت متوفاة، وب

ألأف ریال) نصیب أمھا لو كانت حیة باعتبار أن لا یزید نصیب أمھا عن الثلث، 100000الوصیة الواجبة لبنت البنت ھو ثلث التركة وھو(
ألف ریال) أي نصف 50000الابن ( )، فیكون نصیب بنت1:3وتأخذ البنت النصف فرضًا وبنت الابن السدس فرضًا ولھما الباقي بالرد بنسبة (

ا ذما أخذتھ بنت البنت مع أن بنت الابن أحق منھا، لذلك كان الاتفاق منعقدًا بین الفقھاء على توریث بنت الابن، وعدم توریث بنت البنت إ
 اجتمعتا في مسألة واحدة، كونھا من (ذوي الأرحام).

ألف ریال)، فإن مقدار 180000عن بنتین، وبنت ابن متوفى، وأخت شقیقة، وترك ( وكذلك بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت، فلو مات شخص
ألف 80000ألف ریال)، أما الباقي فیقسم بین البنتین والأخت الشقیق، فتأخذ البنتان الثلثین (60000الوصیة الواجبة لبنت الابن ثلث التركة وھو(

ألف ریال)، وھذا الشذوذ والاختلاف دلیل على قصر  40000قة الباقي تعصیباً وھو(ألف ریال)، وتأخذ الأخت الشقی40000ریال)، لكل منھما (
ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِرًا)): ((البشر، وتصدیق لقولھ تعالى  .  )148( وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ

ضیاع جل أحكام الإسلام وخصوصًا أحكام بیت المال ونفقاتھ التي تحمل إن الناظر إلى ما آلت إلیھ أحوال المسلمین  في ھذا العصر من  -سابعًا
 جمیع الضعفاء والمحتاجین أدركنا مدرك الفقھاء الذین وضعوا قانون الوصیة الواجبة وأقروه، ذلك أنھم یرون ھؤلاء الأیتام المحرومین من

طھا السالف ذكرھا ھو المخرج الشرعي الذي ساقھم إلیھ الاجتھاد وقد المیراث لا معیل لھم ولا شفیق علیھم، فكان تشریع الوصیة الواجبة بشرو
 رأوا أنفسھم في موقع التشریع لسد ھذه الحاجة.

 مبل یمكن القول أن ھذا اختلاف عصر وأوان ولیس اختلاف حجة وبرھان، والمسلمون الیوم لا یملكون إلا قانون الأحوال الشخصیة في جل العال
 .)149(ح ودفع المفاسدالإسلامي لتحقیق المصال

 الـــرد:
یتام إن الاستدلال بفساد بیت المال لیس قاعدة مطردة، فكثیر من الدول العربیة والإسلامیة بیت المال فیھا منتظم ویؤدي ما علیھ من حقوق للأ

یت المال متى وجدت بطرق لا والفقراء والمحتاجین بكفالة النفقة والضمان الاجتماعي. ھذا من جانب ، ومن جانب آخر یمكن حل إشكالیة ب
 تتعارض مع الشرع :

ذه ھالطریقة الأولى: حث الأغنیاء على الإیصاء لأقاربھم الفقراء المحتاجین غیر الوارثین بجزء من أموالھم وترغیبھم في ذلك وتعلیمھم فضل 
 الوصیة عند الله.

لحفدة أو غیرھم من ألأقارب الفقراء غیر الوارثین جزءًا من مال التركة، الطریقة الثانیة: حث الورثة الأغنیاء عند عدم الإیصاء على أن یعطوا ا
 .)150(ویكون صدقة منھم وصلة للرحم، مع تنبیھھم على فضل ھذه الأعمال عند الله

فقات في الإسلام ام النعلى أن یكون تنفیذ كلا الطریقتین بإشراف ورعایة الجھات الرسمیة في الدولة، لما لھا  من الھیبة وولایة الإلزام، فتفعیل نظ
 یجعلھ صالحًا لكل زمان وعصر وأوان.

 عإن إفتاء الشیوخ الأفاضل بمقتضى مذاھبھم خلافاً للحكم الشرعي القضائي في مسألة الوصیة الواجبة وغیرھا ینشئ خللاً كبیرًا في المجتم -ثامناً
التنفیذیة، فالذي یفتي بعدم الاستحقاق ھل یملك محكمة وسلطة تنفیذیة لإمضاء  وصراعًا بین أفراد الأسرة الواحدة، كما أنھ یحدث إرباكًا من الناحیة

 .)151(الحكم؟! أم أنھ یغري الناس بعضھم ببعض، بین حكم القاضي الشرعي في المحكمة، وإفتاء الشیخ في المسجد
 الــرد:

الاجتماعي والصراع بین أفراد الأسرة والواحدة؛ لأن كل من العالم لا یصح عد التعارض بین فتاوى العلماء وأحكام القضاء سبباً لوجود الخلل 
والقاضي لھ عملھ الموكل إلیھ والواجب علیھ شرعا أداءه بحرص وأمانة وإتقان، ومھما حصل التعارض بین فتوى العالم وحكم القاضي یظل 

الذھاب إلى العالم وطلب الفتوى والالتزام بھا وإن خالفت الحكم  الحكم ملزمًا والفتوى غیر ملزمة، لذلك جرى العرف على أن الناس  بالخیار بین
 القضائي ، وبین الذھاب إلى القضاء والخروج بحكم فضائي ملزم ابتداءً.

كما  یھادوبناء علیھ لا حجة  في الاحتجاج على العلماء والشیوخ مخالفتھم لحكم القضاء في فتواھم، فالكل ملزم شرعًا بما أوكل إلیھ من أمانة یؤ
 أمره الله جل علا.

ومن جانب آخر فإن الوصیة فعل إرادي یصدر من الموصي حال حیاتھ فإن لم یتركھا لاتفرض على الورثة الشرعیین خلافاً لرغبة المورث الذي 
ست أمرًا النھایة لیلم یترك وصیة حال حیاتھ، وإن كانت الوصیة أمرًا مستحباً فھي أمر دیني ولیس قضائي ویحث الشرع الكریم علیھ لكنھا ب

 إلزامیاً فمن شروطھا الاختیار.

                                                           
ه، نقلاً عن ھدذكره الأستاذ الشیخ عبد القادر الخطیب، خطیب جامع بني أمیة الكبیر، المحكم لدى المحاكم الشرعیة بدمشق، وأستاذ العلوم الشرعیة بمعا -147

 بتصرف. 13یم، ھاني عبدالحق الحیري صالوصیة الواجبة بین القبول والرفض، علي أحمد إبراھ
 . )82سورة النساء الآیة: ( -148
 بتصرف. 13ذكره الأستاذ الشیخ عبد القادر الخطیب، نقلاً عن الوصیة الواجبة بین القبول والرفض، علي أحمد إبراھیم، ھاني عبد الحق البحیري ص -149
 . /islamqa. Info/answer/ 480 18ینظر: موقع الإسلام سؤال وجواب مقال بعنوان: حكم ما یسمى بالوصیة الواجبة (بتصرف)،  -150
 بتصرف. 13ذكره الأستاذ الشیخ عبد القادر الخطیب، نقلاً عن الوصیة الواجبة بین القبول والرفض، علي أحمد إبراھیم، وھاني عبد الحق البحیري ص -151
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إن الاجتھاد داخل في العدید من مسائل المواریث المحتملة للنظر، وبعضھا أظھر من بعض، ومن أھمھا مسألة  العول الذي ذھب إلیھ  -تاسعًا
القول بھ أصلاً مما یؤسس إلى مذھب إرثي مخالف إلى عدم  -رضي الله عنھما  –الجمھور عند زیادة السھام على التركة، فقد ذھب ابن عباس 

ما  لما ذھب إلیھ جماھیر العلماء، وكذلك مسألة الجد مع الإخوة ذھب الجمھور إلى إشراك الجد مع الإخوة في المیراث وعدم حجبھم بالجد وھو 
د وإقامتھ مقام الأب في حجبھم، فھل یسوغ للجد نص القانون في كثیر من الدول العربیة، في حین خالف الحنفیة وذھبوا إلى حجب الأخوة بالج

كھ القانون مع الإخوة في المیراث أن یعتصم بفتاوى الحنفیة ویرمي الإخوة بأنھم یتناولون مالاً حرامًا لا یحل لھم ؟! والإخ دورھم وة بالذي شرَّ
 ور الذي یورثھم مع الجد؟ھل سیسلكون ھذا المسلك في حال اعتماد قو الحنفیة فضاءً، ساعین للعمل بمذھب الجمھ

ملزم  ءإن في ھذا المسلك خللاً واضحًا؛ لأن القضاء لا یأخذ إلا بقول واحد في كل مسألة بعكس الفتاوى التي تتعدد بعدد الأقوال، بل إن القضا
 .)152(والفتوى لیست كذلك

 الـــرد: 
 ویجاب عن ھذا الاستدلال من وجھین:

لأنھ لا یصح  قیاس القول بالوصیة بالواجبة على القول بحجب الجد للإخوة كما ھو عند أبي حنیفة، كما  ما ذكر یعد قیاسًا مع الفارق، الأول:
لمسائل  الا یستقیم  القیاس على قول ابن عباس بمنع العول بجامع أن الكل قول آحاد الفقھاء أو القلة منھم، وذلك لوجود الفارق الكبیر بین تلك 

 ھا، أومن حیث مقتضیاتھا العملیة عند التطبیق، وقد سبق معنا مثال ذلك في وجوه الرد على الدلیل السادس.سواء من حیث قوة الأدلة وضعف
أن ما ذكر مجرد افتراضات لا تقوى على إسقاط قول المعارضین للوصیة الواجبة، كما أن من أھداف المناقشة وتحریر المسائل الفقھیة  الثاني:

ھاده الصواب، من خلال رفع النتائج إلى جھة الاختصاص لتعدیل القانون المنتقد، ومن ثم الحكم القضائي تصحیح مسار القضاء إذا جانب اجت
 الذي یبنى علیھ. فمتى ما تم تعدیل القانون فقد الحكم القضائي المبني علیھ صفة الإلزام.

عارضة  قول جمھور العلماء باستحباب الوصیة لھم دیانة وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن أدلة القول بالوصیة الواجبة للحفدة لا تقوى على م
نظر لوقضاء، وغایة ما في الأمر أن الوصیة القانونیة لھم یستند وجوبھا إلى قوة القانون الملزم، مادام القضاء الشرعي یحكم لھم بذلك بغض ا

وس ومدرجات الجامعات شيء، وما یصدر حكمًا قضائیاً عن التأصیل الفقھي  للمسألة وترجیح القول بعدم الوجوب، فما یذكر في حلقات الدر
 شرعیاً واجب الإتباع شيء آخر وإن كان دلیلھ ضعیفاً سیرًا على قاعدة اختیار الحاكم یرتفع بھ الخلاف.

 نون.ومع ذلك لم یأل الفقھاء والباحثون جھدًا في إیجاد المخرج الشرعي المناسب لھذا الخلاف الظاھر بین حكم الشرع وحكم القا

 المطلب الثالث: المخرج الشرعي للخروج من الخلاف
جوبون حإن بعض الفقھاء ولجان الإفتاء في المساجد عندما یسُْألونَ عن حكم میراث الحفدة بوجود أعماھم (أبناء المورث المتوفى) یفتون بأنھم م

اثنین إما أن یكون ابن المتوفى أو حفیده ( ابن ابن المتوفى حد ، ولا یخفى أن السائل ھو أ)153(بأعمامھم ( أبناء المتوفى)، وھذا حكم محل إجماع
.( 

وجبھ ي یذفان كان ابن المتوفى : فھو یعرف ھذه الإجابة في الغالب ومتأكدٌ منھا بالتمام، ولكنھ یستنطقك لیحاجج أبناء أخیھ المطالبین بحقھم ال
 .القانون ( بالوصیة الواجبة)

ء إلى ووإن كان حفید المتوفى : فقد جاء لیتأكد من صحة ما سمع من قولھم  بأنھ لاحظ لھ في المیراث، ولن یمنعھ ھذا التأكد في الغالب من اللج
 القانون الذي یضمن لھ نصیبا مؤكدًا.  

یأخذون حقاً لا یقره الشرع، فیما یدافع الحفدة عن وھكذا یظل ھنالك  نزاع بین ھؤلاء الحفدة وأعمامھم ، فالأعمام یتھمون أبناء أخیھم بأنھم    
 صحة التشریع القانوني الذي راعى حالھم .

وحرصًا على عدم وقوع ھذا النزاع بین أولي الأرحام والأقارب وھو نزاع واقع، وسیقع كثیرا ولسنین طویلة قادمة، وذلك كلما توفي شخص    
ذكر بعض الفقھاء ل لدینا في الیمن من جراء أحداث سنین الحرب الماضیة والحالیة؛ لذلك كان قد مات ولده في حیاتھ، وما أكثر ھذه الحا

ة دالمعاصرین مخرجًا شرعیاً للخروج من الخلاف بین قول المعارضین للوصیة الواجبة قانوناً وقول المؤیدین لھا في محاولة لإثبات شيء للحف
 المؤیدین، ودون أن یترتب على ذلك أخذ للمال من غیر سبب شرعي كما ھو حجة المعارضین. الأیتام من تركة جدھم معالجةً لحالھم كما ھو عمدة

 عوالمتأمل لمحل الخلاف بین الحكم الشرعي والقانوني سیجد أن الخروج من ھذا الخلاف وتدارك ذلك النزاعِ یسیرٌ جدًا، فلو راجعنا الموضو 
 یلي :للاحظنا ما  -كما سبق في التأصیل الفقھي  –بتمعن 
 أن حجب الحفدة بالأبناء محل إجماع عند العلماء ویقره القانون كذلك -1
 .)154(أن الجد الذي لا یوصي لحفدتھ غیر الوارثین آثم عند بعض الفقھاء -2

 ): وأما محل الخلاف فھو : ھل ینوب ولي الأمر عن الجد الذي لم یوصي؟ أو بعبارة أخرى ( ھل إن وصیة الجد لحفدتھ واجبة أم اختیاریة ؟
 رأي جمھور العلماء : إن ھذه الوصیة اختیاریة .

 ورأي الظاھریة : بأنھا واجبة . ( ویمكن لولي الأمر أن ینوب فیھا )
 

                                                           
 . ع السابق نفسھالمرج-152
، موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، أسامة بن سعید القحطاني وأصحابھ 2/111، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 71الإجماع لابن المنذر ص -153

8/578-579 
من البحث، وبھذا قال فقیھ نجد فضیلة 17ظر: ص وھو قول داؤود الظاھري والحنابلة في قول أبي بكر بن عبد العزیز والشافعي في القدیم وغیرھم ،ین -154

 .307-2/306في تفسیر سورة البقرة، ینظر: تفسیر الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثیمین  -رحمھ الله  -الشیخ محمد بن صالح العثیمین 
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وعلیھ فإن السبیل للخروج من ھذا الخلاف مع ضمان حصول الحفدة على شيء من تركة جدھم دون مخالفة للشرع یمكن أن یعالج بالأمور 
 : )155(الآتیة

یوصي الجد لھؤلاء الحفدة بشيء (ولو بمقدار نصیب أبیھم)، وھذه الوصیة واجبة ومفروضة عند بعض الفقھاء القدامى، فھم یرون أن  الأول:
أن فرضًا على الإنسان  الوصیة لبعض الأقارب ولاسیما إذا كان ھؤلاء الأقارب قریبین وغیر وارثین، ویأثم في حال عدم الإیصاء لھم، 

 وصیة جدھم فقد اجتمع علیھم الیتم والفقر والحرمان. والحفدة أشد حاجة إلى
اضي ق وبناء على ھذا المخرج الشرعي ینبغي على الجد أن یبادر بتسجیل وصیة لأبناء ابنھ المتوفى بمقدار نصیب أبیھم لو كان حیا، ویقیدھا لدى

اختیاره وفي الوقت نفسھ تكون ملزمة شرعًا وقانوناً، التوثیق بالمحكمة المختصة، وبذلك تكون وصیتھ ھذه اختیاریة صادرة بمحض إرادتھ و
 رویتجنب بھذا التصرف البسیط  النزاع المحتمل بین أولاده وأحفاده من بعده، كما أنھ یبرئ ذمتھ من الإثم  المترتب على تركھ الوصیة لغی

 الوارثین من حفدتھ.
ولاد أخیھم)، وذلك بأن یعطوھم شیئاً عند قسمة التركة، وھذا ما نص علیھ أن یتدارك الأعمام تقصیر الجد في عدم الوصیة لحفدتھ (أ الثاني:

((وَإذَِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینُ فاَرْزُقوُھُمْ مِنْھُ وَقوُلوُا القرآن، حیث جاء في سورة النساء  التي ذكرت فیھا المواریث: 
؛ إذ كیف یحضر ھؤلاء القسمة، والأموال توزع، وھم ینظرون، ولا یعطون شیئاً؟ وقد قدم أولى القربى لأنھم أحق، )156( فا))لھَُمْ قوَْلاً مَعْرُو

یاً یكفل ففما بالك بأبناء الأخ الیتامى الذي كان أبوھم واحدًا منھم، فكان على الأعمام أن یعطوا ھؤلاء شیئاً یتفق علیھ الأعمام بحیث یكون كا
 سیما إذا كانت التركة كبیرة.حاجتھم، ولا

تفعیل قانون النفقات في الإسلام، فدیننا الإسلامي تمیز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قریبھ المعسر، و خاصة  الثالث:
مثل: ابن الأخ، ففي ھذه الحال إذا كان من حق أحدھما أن یرث الآخر، كما عند الحنابلة، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما ھو عند الحنفیة، 

أخ  دتكون النفقة واجبة، وتحكم بھا المحكمة، إذا رفعت إلیھا قضیة من ھذا القبیل، فلا یصح شرعًا للعم أن یكون ذا بسطة وثروة، وعنده أولا
 ولیس لدیھم شيء ومع ھذا یدعھم، ویدع أمھم المسكینة تكدح علیھم وھو من أھل الیسار والغنى.

م، إذ أخذ المقنن 1991ات العملیة لھذا المخرج الشرعي المسلك الذي سلكھ قانون الأحوال الشخصیة السوداني للمسلمین لسنة ومن التطبیق
ة دالسوداني بصورة الوصیة بالتنزیل بوصفھ بدیلاً للوصیة الواجبة قانوناً، وأعطى الوصیة بالتنزیل حكم الوصیة الاختیاریة، حیث نصت الما

) 316، كما نصت المادة (.))المیراث في معین وبنصیب الموصي، بمیراث وارث غیر شخص بإلحاق وصیة، ھو التنزیل (() منھ على: 315(
 التركة)). ثلث حدود في أنثى، أو كان ذكراً  منزلتھ، المنزل نصیب مثل المنزل یستحق ((على:

من یرید من الأشخاص( ومنھم الحفدة غیر الوارثین) بنصیب ویلاحظ من نص المادتین أن المقنن السوداني أعطى الموصي الحق في إلحاق 
كما ھو ظاھر  –معین من التركة ( كنصیب والد الحفدة المتوفى أو غیره) شریطة ألا یزید النصیب المُنزَّل عن ثلت التركة، والوصیة بالتنزیل 

كما ھو  –ولا تفرض بقوة القانون بعد موتھ  -صیة الاختیاریة كما ھو الحكم في الو -تكون بإرادة الموصي واختیاره حال حیاتھ  –نص المادتین 
 إذا لم یوص بھا أو نسي الإیصاء بھا لحفدتھ من أولاد ابنھ المتوفى. -الحكم في الوصیة الواجبة 

ة الوضع المادي فلَ عن معالجوبھذا یكون المقنن السوداني قد تجنب الانتقادات الشرعیة التي وجھت للوصیة الواجبة قانوناً، وفي الوقت نفسھ لم یغَْ 
 والأسري للحفدة.   

المستعملة عند بعض الباحثین للجمع بین قولي المعارضین للوصیة الواجبة  (الخروج من الخلاف)وفي ختام ھذا المطلب أود التوضیح أن عبارة 
لواجبة؛ لأن الخروج من الخلاف اصطلاح أصولي، والمؤیدین لھا، تعد عبارة محل نظر من الناحیة الأصولیة إذا ما قرُِنت بمسألة الوصیة ا

 -كما سبق  -قاعدة شریفھ یتحقق بھا الورع للمستفتي، وتحقیق العدل في القضایا التي یصعب البت فیھا بحكم، والقول بالوصیة الواجبة قضاءً و
 .أن الخروج من الخلاف إنما یسوغ في الخلاف المعتبر، أي بین اجتھادین معتبرین كما ،على خلاف ذلك لضعف دلیلھا

 أعني حجب الأبناء لبني -فھل القول الذي أحدث میراثاً جدیدًا بتفاصیل محدثة، وأنقص فروضًا قرآنیة بغیر سلطان شرعي، وخرق إجماعا 
 .  )157(یعدّ اجتھادًا معتبرًا ؟ -إخوتھم 

فقھي للوصیة الواجبة قدیمًا وحدیثاً یمكن القول إن الوصیة الواجبة اقترنت باسم الفقیھ ابن حزم الظاھري، الذي دافع عنھا وبعد ھذا التأصیل ال
لم یجعل  - رحمھ الله -دفاعا مستمیتاً، إذا لا تذكر في الفقھ الإسلامي إلا مقرونة باسمھ ونظریتھ فقد قرر أنھا واجبة دیانة وقضًاء.غیر أن ابن حزم

 حددھم في الأدنى -رحمھ الله –ذه الوصیة مقدارًا محددًا، ولم یحصر عدد الأقربین الذین تجب لھم ولم یسمھم كما قرر واضعو القانون، ولكنھ لھ
 . )158(فقال :" فإن أوصى لثلاثة من أقاربھ المذكورین أجزاه"

الوصیة شأنھ شأن القوانین العربیة الأخرى، ولكن بشيء من وباجتھاد ابن حزم أخذ قانون الأحوال الشخصیة الیمني، إذ نص على  فرض ھذه 
الاجتھاد والتعدیل، حیث قصرھا على أقارب معینین وبشروط خاصة مع تحدیدھا في مقدار محدد تختلف قیمتھ باختلاف جنس الأقارب الواجب 

ر في قانون الأحوال الشخصیة الیمني في محاولة لتفسی لھم الوصیة، وصفة اجتماعھم، وفیما یأتي نتناول أحكام الوصیة الواجبة على وفق ما ورد
 ) منھ والتي تضمنت معظم أحكام الوصیة الواجبة.  259نص المادة (

                                                           
وموقع الإسلام سؤال  ، adawi.netinode/3934.qar-alینظر: موقع سماحة الشیخ یوسف القرضاوي، مقال بعنوان حكم ما یسمى الوصیة الواجبة، -155

میراث الحفدة المحجوبین بطریق الوصیة  ،/islamqa. Info/answer/ 480 18وجواب مقال بعنوان: حكم ما یسمى بالوصیة الواجبة (بتصرف)، 
 ،7ص الواجبة، مولود مخلص الراوي

 )8(:سورة النساء الآیة -156
في ھذا أنّ مأخذ المخالفِ إن كان في غایةِ الضعف والبعد عن الصواب،فلا نظر إلیھ ولا التفات علیھ"، ینظر: قواعد والضابط قال العز بن عبد السلام :" -157

 الاعتدادُ بھ ولالم یصح  " فإذا كان بینّا ظاھرا أنّ قول القائل مخالفٌ للقرآن أو للسنة:وقال الشاطبي ،1/253الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 
 .5/138لبناء علیھ، لأنھ حكم بغیر ما أنزل الله "، ینظر: الموافقات للشاطبي ا

 .9/315المحلى لابن حزم  -158
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 المبحث الثالث: الوصیة الواجبة في القانون الیمني
 المطلب الأول: مفھوم الوصیة الواجبة وحكمھا

؛ وذلك لما تحققھ من مصلحة الحفدة، لأنھا تجعلھم ینزلون منزلة أصلھم )159(القانون الیمنيتعد الوصیة الواجبة سبباً من أسباب كسب الملكیة في 
) من قانون الأحوال الشخصیة الیمني 259الذي توفي في حیاة أبیھ. وتؤول إلیھم ملكیة ما كان سیرثھ أصلھم لو بقي حیاً، فقد جاء في نص المادة (

م: (( إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولادة الوارثین وعن أولاد ابن 1999) لسنة 24(م المعدل بالقانون رقم 1992) لسنة 20رقم (
عد الدین ب أو أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغیر وارثین لوفاة آبائھم في حیاتھ وقد خلف خیرًا من المال ولم یقعدھم فیرضخ لھم مما خلفھ

 كالتالي .... )).
لم یختلف كثیرًا عن مفھومھا في اصطلاح  –في الجملة  –المادة السالفة نجد أن مفھوم الوصیة الواجبة في القانون الیمني  وبالنظر في نص

) تعریفاً جامعًا  259. ولكن لما كانت دراستنا مقارنة بالقانون الیمني كان من المفید أن نستنبط من نص المادة ()160(التشریعات العربیة الأخرى
 اجبة یتحدد بھ مفھومھا  في القانون الیمني.للوصیة الو

(( نصیب من تركة كبیرة مستحق بحكم القانون لفرع ولد المیت الذي مات قبل  :وبناء علیھ یمكن تعریف الوصیة الواجبة في القانون الیمني بأنھا
 لى وفق ضوابط خاصة قررھا القانون)).أصلھ، وكانوا فقراء، ولم یكونوا وارثین، ولم یقعدھم  جدھم أو جدتھم مقعد أبیھم، وذلك ع

ب عن ووالوصیة بھذا المعنى یفترض القانون الیمني وجودھا، ویلُْزَم القاضي بالحكم بھا وبتنفیذھا سواء أوصى المتوفى أم لم یوص، فالقاضي ین
 ).259المتوفى بالحكم بالوصیة وتنفیذھا في حدود المقدار الذي نص علیھ القانون في المادة (

د شرعي وإنما كان لھ مستن –بحسب رؤیتھ  -عن حكم الوجوب القانوني لھذا النوع من الوصیة  فلم یكن نابعًا عن ھوى في نفس المقنن الیمني أما 
ومنھا  -ة یاعتمده القانون الیمني كما فعلت معظم القوانین العربیة الأخرى، وقد أشرت عند التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة إلى أن القوانین العرب

تحت مسوغ أنھا تحل مشكلة الحفدة الذین فقدوا العائل الذي  –رحمھ الله –استندت في تشریعھا إلى مذھب ابن حزم الظاھري  -القانون الیمني 
م ھیوفر لھم احتیاجات الحیاة لاسیما إذا كانوا صغارا وفقراء، فھم یحرمون من  أخذ حق أصلھم الذي توفي في حیاة أبیھ، لوجود من یحجب

 (أعمامھم). 
ربیة عوقد حرص القانون الیمني على تنظیم الوصیة الواجبة بأحكام تفصیلیة وضوابط دقیقة، محاولاً بذلك تجنب النقد الذي طال بعض القوانین ال

شملھا التعدیل  ) السالف ذكرھا ، حیث259في تنظیمھا لباب الوصیة الواجبة، ویوضح  ھذا الحرص قیام المقنن الیمني  بتعدیل نص المادة (
كمة  الح –بحسب رؤیة المقنن -م، وذلك بإلغاء بعض الأحكام المجملة وإضافة أحكام أخرى أكثر تفصیلاً تناسب 1999) لسنة 24بالقانون رقم (

 من تشریع الوصیة الواجبة قانوناً.

 المطلب الثاني: النص القانوني المنظم للوصیة الواجبة وتطبیقاتھا
متعلقة بالوصیة الواجبة في قانون الأحوال الشخصیة الیمني في كتابھ الخامس من بابھ الأول في الفصل الخامس منھ وتحدیدًا جاء ذكر الأحكام ال 

) لسنة 24م المعدل بالقانون رقم (1992) لسنة 20) من قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم (259)، فقد نصت المادة (259في نص المادة (
إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده، أو أولاد الوارثین، وعن أولاد ابن أو أبناء الأبناء ما نزلوا، وكانوا فقراء، وغیر م على أنھ : (( 1999

 وارثین لوفاة آبائھم في حیاتھ وقد خلف خیرًا من المال، ولم یقعدھم، فیرضخ لھم مما خلفھ بعد الدین كالتالي:
 ب بنات الابن الإرثي مع بنات الصلب السدس.لبنات الابن الواحدة أو أكثر، مثل نصی -1
 للذكور من أولاد الابن الواحد، إذا انفردوا، أو مع أخواتھم بمثل نصیب أبیھم لو كان حیاً، بما لا یزید على الخمس. -2
ضخ لمجموع د ما یرإذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لھم بنین وبنات، فلكل صنف منھم مثل نصیب أبیھم لو كان حیاً بحیث لا یزی -3

الأصناف على الثلث. وفي كل ھذه الثلاث الحالات یشترط أن لا تزید حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفین على حصة 
الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب، وإلا ألغیت الزیادة، واقتصر لھم على ما یتساوون بھ مع أولاد أو بنات الصلب، ویشترك 

دون فیما تعین لھم. لكل بقدر أصلھ وللذكر مثل حظ الأنثیین، ویحجب كل أصل فرعھ لا فرع غیره، وتقدم ھذه الوصیة على المتعد
 غیرھا من الوصایا)).

 وفیما یلي نتناول  الأحكام المنظمة للوصیة الواجبة كما وردت  في القانون الیمني على وفق التبویب الآتي: 

 الواجبة: قاعدة العمل بالوصیة -أولاً 

م ، واعتمد العمل بھ من 1992/مارس/29ھـ الموافق 1412/ رمضان/ 25م في 1992) لسنة 20صدر قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم (
 .م1999) لسنة 24) المنظمة لأحكام الوصیة الواجبة بالقانون رقم (259) من القانون نفسھ، ثم عدلت المادة (351تاریخ صدوره وفقا لنص المادة(

م فإن أحكام الوصیة الواجبة تسري على تركتھ استنادا إلى الأثر الفوري للقانون، وكذلك 1992وعلى ذلك إذا كانت وفاة الجد أو الجدة قبل مارس 
واء مات فس إذا مات الجد أو الجدة بعد ذلك التاریخ، فإنھ تسري علیھا أحكامھ من غیر مراعاة لتاریخ موت الفرع، الذي توفي في حیاة أحد أبویھ،

 قبل العمل بالقانون أو بعده، فإن ورثتھ یستحقون وصیة واجبة، لأن العبرة بوفاة المورث.

 المستفیدون من الوصیة الواجبة: -ثانیاً

جدة لأولاد الابن الذي یموت في حیاة أبیھ (جد أولاده) أو أمھ ( -) السالف ذكرھا 259بموجب نص المادة ( -تجب الوصیة في القانون الیمني 
 ھ.موت أولاده)، فإنھ على كل من الجد والجدة، أن یقعد أولاد ابنھ مقعده، أي أن یوصي لھم بما كان یستحقھ من تركتھ میراثاً لو كان حیاً عند

 فإن لم یقعدھم، قام القاضي مقامھ في فرض الوصیة من تركتھ بعد وفاتھ وفقاً للمقدار الذي حدده القانون.
                                                           

المیراث الشرعي،  -2التصرف الشرعي،  -1م على : ((أسباب كسب الملكیة ھي: 2002) لسنة 14) من القانون المدني الیمني رقم (1224نصت المادة ( -159
  مالك لھ، إحیاء الأرض الموات))،الاستیلاء على منقول لا -3
من المیراث الشرعي ولیس من الوصیة، وعدھا آخرون   -كما سبق معنا  -والوصیة الواجبة مختلف في تكییفھا الفقھي، فعدھا بعص الفقھاء المعاصرین  

 لحفدتھ من ذلك الولد.تصرف شرعي یأخذ حكم الوصیة بنص القانون ولیس بإرادة الموصي الذي توفي في حیاة ولده  ولم یوص 
 .من البحث 13 - 9ینظر ص  -160



EJUA Electronic Journal of University of Aden For Humanity and Social Sciences رشید Pages 246 - 271 Vol. 1, No. 3, October 2020 
https://ejua.net 

 

EJUA-HS | 264 2020 أكتوبر 

 

لابن في القانون الیمني لیس على إطلاقھ، فقد قصرھا القانون على خصوص ولد الابن أو أبناء الأبناء وإن نزلوا دون ووجوب الوصیة  لأولاد ا
ابن البنت  اولد البنت، ولفظ الولد یشمل الذكر والأنثى. فتكون الوصیة واجبة لابن الابن وإن نزل، ولبنات الابن واحدة أو أكثر وإن نزل أبوھم، أم

 سواء انفردوا أو تعددوا لیس لھم وصیة واجبة في القانون الیمني. أو بنت البنت
ردني لأوقد اختلفت القوانین العربیة التي أخذت  بنظام الوصیة الواجبة حول دائرة المستفیدین منھ، ففي حین قصرھا القانون الیمني والسوري وا

 مغربي والكویتي والجزائري وسعا ھذه الدائرة، وأوجباھا لفروع ، نجد أن القانون ال)161(على خصوص ولد الابن وإن نزل دون ولد البنت
 .)163(.وبھذه التوسعة أخذ القانون الیمني قبل التعدیل)162(الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولفروع أولاد الأبناء مھما نزلت طبقتھم

للطبقة  الأولى من أولاد البنات، وحصر الوصیة الواجبة في أولاد الأبناء وإن نزلوا یخالف  -بعد التعدیل  -وأرى أن استبعاد القانون الیمني 
اء بوفاة نالحكمة التي من أجلھا شرعت الوصیة الواجبة قانوناً؛ ذلك أن فقدان العائل مع الفقر والیتم  یصیب أولاد البنات كما یصیب أولاد الأب

 أبیھم، فعَِلةّ التشریع واحدة فیھم جمیعًا. 
كابن حزم  –ھذا ھو وصف المستحقین للوصیة الواجبة في القانون الیمني. أما الفقھاء القائلون بوجوب الوصیة للوالدین والأقربین غیر الوارثین 

 -ربھذا الحص -ن غیرھم، وبذلك یتضح مخالفة القانون الیمنيلم یقصروا وجوبھا  على الحفدة من أولاد الابن أو البنت دو –الظاھري وغیره 
 للتأصیل الفقھي الذي استند علیھ في تشریع الوصیة الواجبة.

 شروط الوصیة الواجبة: -ثالثاً

 لاستحقاق الوصیة الواجبة الشروط الآتیة: -) سالفة الذكر259بموجب نص المادة ( -یشترط القانون الیمني 

 بیھ أو أمھ (الجد، والجدة).ثم وفاة الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثین، وعن أولاد الابن.موت الأب حال حیاة أ -1
 أن یكون أولاد الابن غیر وارثین من جدھم أو جدتھم. -2

بسبب وفاة آبائھم في حیاة جدھم أو جدتھم، كونھم محجوبین شرعًا بأعمامھم، فإن ورث أولاد الابن من جدھم أو جدتھم، ولو میراثاً  
لا یكونوا وارثین في   -الحفدة  -) ینطق بأن أولاد الابن 259قلیلاً لم یستحقوا ھذه الوصیة. ھذا مع  ملاحظة أن سیاق نص المادة (

ب  موت أبیھم قبل أبیھ، ومؤدى ھذا أن الحفدة إذا كانوا وارثین أبیھم فإن لا یمنعھم من الاستحقاق بالوصیة الواجبة تركة جدھم بسب
 إلا إذا كان إرثھم من أبیھم ینفي عنھم شرط الفقر.

 أن یكون أولاد الابن وإن نزلوا فقراء. -3
ا  فرضت الوصیة الواجبة للحفدة الصغار. خلافاً لبعض القوانین وھذا الشرط یحسب للقانون الیمني؛ لأنھ یوافق الحكمة التي من أجلھ

 العربیة التي تجاھلت ھذا الشرط، وجعلت استحقاق الوصیة الواجبة للغني والفقیر من الحفدة على حد سواء.

 وبناء علیھ إذا لم یكن أولاد الابن ( الحفدة) فقراء لم یستحقوا وصیة واجبة من تركة جدھم أو جدتھم.
) جاء 259الوارد في نص المادة ( "الفقراء"ما الضابط أو المعیار الذي یتحقق بھ وصف  الحفدة بأنھم فقراء؟ الحقیقة أن لفظ ولكن 

) من قانون 349مطلقاً غیر مقید بحد أو ضابط، ولمعرفة ذلك یرجع إلى أقوى الأدلة في الشریعة الإسلامیة استنادًا إلى نص المادة (
اختلفوا في معنى الفقر وحده على ثلاثة أقوال، والقول  -رحمھم الله  -وبالرجوع إلى كتب الفقھ نجد أن الفقھاء، )164(الأحوال الشخصیة

الذي حدد وصف الفقیر بمن لا یملك ما یكفیھ من المال مع عدم القدرة على  –رحمھ الله  - )165(الأقوى منھا ھو قول الإمام الشافعي
، وھذا المعنى یقرب من تعریف الفقیر الوارد ذكره في لائحة تنظیم أمور العون اسم الفقیروالعمل، وملك الدار لا یسلبھ  الكسب

بأنھ: (( الذي لا یزید دخلھ الشھري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات، ولیس لھ ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا سكنھ  )166(القضائي
قانون فرعي یتوجب العمل بھا عندما  غیاب النص في القانون العادي.، .ومن المعلوم  في عرف القانون أن اللوائح  الشخصي...))

)، ولائحة تنظیم أمور العون القضائي یمكن الخروج بمعنى محدد للفقیر یبنى علیھ استحقاق الحفدة  394وبالجمع بین نص المادة (
 للوصیة الواجبة أو عدم استحقاقھم لتخلف شرط الفقر.

الذي لا یزید دخلھ الشھري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات،  :((معنى الفقیر في حالھ الأعلى بأنھ وبناء على ذلك  یمكن تحدید 
 ولیس لھ ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا سكنھ الشخصي)).

المواطن  .وبالنظر في الحالین نجد أنوالعمل)) من لا یملك ما یكفیھ من المال مع عدم القدرة على الكسب ((وفي حالھ الأدنى بأنھ 
الیمني الذي دخلھ الشھري لا یزید عن الحد الأدنى للأجور یعد في وقتنا الحاضر ممن لا یملك ما یكفیھ من المال؛ بسبب انخفاض قیمة 

                                                           
قانون الأحوال /ج) من 279، والمادة (م1953) لعام 59/أ) من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم (257/1ینظر: المادة ( -161

 م.2010) لسنة 36المعدل بالقانون رقم( م1976) لعام 61الشخصیة الأردني رقم (
، والمتضمن قانون الأسرة المعدّل 1984یونیو  9ه الموافق لــ1404رمضان  9) المؤرخ في 11-84القانون الجزائري رقم() من 169ینظر: المادة ( -162

) لسنة 51رقم ( مكرر) م قانون الأحوال الشخصیة الكویتي287) بمثابة مدونة الأسرة المغربي، والمادة (70،03من القانون رقم() 372، والمادة (والمتمم
 م.2007) لسنة 66م المعدل بالقانون رقم(1984

 
إذا توفي شخص ذكرًا كان أو أنثى عن أولاد ابن غیر وارثین لھ أو كانوا وارثین موصى لھم بقدر یقل عن  (() قبل التعدیل على 259نصت المادة ( -163

 م ......))  .و یوصي لھمیراث أبیھم فیھ لو كان حیاً عند موتھ وكانوا فقراء أو أولاد بنت من الطبقة الأولى والدھم فقیر وكانوا فقراء ولم یقعدھم المتوفى أ
كل م على: ((1998) لسنة 27م المعدل بالقرار الجمھوري بالقانون رقم (1992) لسنة 20من قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم () 349ة (نصت الماد -164

 .ما لم یرد بھ نص في ھذا القانون یعمل فیھ بأقوى الأدلة في الشریعة الإسلامیة))
عقل، وھو أنسب ما یطلق على الفقر في الاصطلاح، أما الأقوال الأخرى استندت إلى أدلة لم قوة قول الشافعي تأتي من حیث كونھ القول الأقرب إلى ال  -165

، رد المحتار على الدر المختار لابن 3/8، المبسوط للسرخسي8/488،الحاوي الكبیر للماوردي3/409تسلم من المقال، ینظر للفائدة: البیان للعمراني 
، الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد 1/441، المعونة للثعلبي1/276صد لابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقت4/196عابدین

 .14/176العثیمین
/ 5) بتاریخ 7م، والمنشورة في الجریدة الرسمیة  العدد(2006) لعام 70لائحة تنظیم أمور العون القضائي الصادرة من مجلس الوزراء برقم ( -166

 م.2006إبریل/
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 –العملة الوطنیة وقوتھا الشرائیة في مقابل أسعار السلع والخدمات الضروریة للحیاة. وإن كان لھ سكن شخصي یملكھ فلا یسلبھ ذلك 
 وصف الفقیر. -سلفتكما أ

 أن یكون الجد قد خلف خیرًا من المال بعد وفاتھ. -4
فإذا كان ما خلفھ الجد قلیلاً من المال، فلا یستحق الحفدة (أولاد الابن) وصیة واجبة من تركتھ، والسبب في ذلك مراعاة حال ورثتھ 

قیمة الوصیة الواجبة من التركة یقل نصیبھم منھا ویلحقھم الأصلیین (أعمام الحفدة) لاسیما إذا كانوا فقراء أو عددھم كبیر؛ إذ بخصم 
 الضرر لقلة مال التركة.

في  -) بعبارة فضفاضة غیر منضبطة لا یتضح منھا المقدار المطلوب للتركة  259والملاحظ أن ھذا الشرط ورد في نص المادة (
. ولمعرفة ذلك یرجع إلى أقوى الأدلة في الشریعة الإسلامیة )167(لتكون محلاً لاستحقاق الوصیة الواجبة -حدھا الأعلى أو الأدنى 
رحمھم  -) من قانون الأحوال الشخصیة السالف ذكرھا، وبالرجوع إلى أمھات الكتب نجد أن  أھل العلم 349استنادًا إلى نص المادة (

ف ل متعدة، وبالنظر فیھا نجد أن القول ذو السقاختلفوا في مقدار المال الذي یستحب فیھ الوصیة أو تجب عند من أوجبھا على أقوا -الله 
الأعلى حدد مقدار المال بثلاثة آلاف درھم، وأما ذو السقف الأدنى فقد حدده بستمائة درھم، والدرھم على وفق أسعار الذھب والفضة 

 یباً لمصلحة الورثة الأصلیین أبناء) دولار أمریكي. فإذا اعتمدنا القول ذا السقف الأعلى وجعلناه  القول الأقوى تغل1,6الیوم یساوي (
دولار 4.800=  1,6*  3000الجد المتوفى ( أعمام الحفدة)، نجد أن قیمة التركة التي تصلح أن تكون محلا للوصیة الواجبة تساوي ( 

  ریال یمني) بسعر صرف الیوم( الدولار مقابل سبعمائة ریال یمني).  3,360,000أمریكي) أي ما یعادل (
رى أن یترك الأمر إلى السلطة التقدیریة للقاضي عند الفصل في دعوى الوصیة الواجبة، مراعیاً في ذلك ارتفاع وانخفاض ومع ذلك أ

ریال یمني) الیوم قد لا تكون لھ القیمة الشرائیة نفسھا  3,360,000أسعار الصرف وارتباط ذلك بالقوة الشرائیة للعملة؛ لأن مبلغ الـ (
 ا لتغیر الظروف الاقتصادیة على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي.بعد عام أو عامین، نظرً 

 ألا یكون الجد أو الجدة قد أوصى في حیاتھ بإقعاد أولاد ابنھ وما نزلوا مقعد أبیھم. -5
) ویحتاج 259فإن لم یوص الجد بذلك استحقوا وصیة واجبة في تركتھ، مع ملاحظة أن ھذا الشرط جاء مجملاً في سیاق نص المادة (

))، ولما كان الإقعاد  -أي أولاد الابن  – ولم یقعدھم –أي الجد  -إلى بیان وتوضیح، فقد جاء فیھا: ((وقد خلف خیراً كثیرا من المال 
أبیھم وإقامتھم مقامھ بما یساوي مقدار الوصیة الواجبة، فإن أعطى الجد أولاد ابنھ ما یساوي الوصیة الواجبة بغیر یعني إثبات نصیب 

عوض عن طریق آخر كالھبة أو الوصیة أو البیع الصوري، فلا تجب لھم وصیة في تركتھ، وإن أعطاھم أقل منھا، وجب لھم ما یكمل 
المستحقین دون بعضھم الآخر، وجب للمحروم وصیة بقدر نصیبھ. أما إن أعطاھم لأكثر  مقدار الوصیة الواجبة. وإذا أعطى بعض

وصیة اختیاریة، تطبق علیھا أحكام الوصیة  -في رأیي وفقاً لشروط صحة الوصیة -مما وجب لھم بالوصیة الواجبة كان الزائد
 ه نفذ وإلا عادت الزیادة إلى تركة المتوفى.الاختیاریة، أي یكون القدر الزائد موقوفاً على إجازة الورثة، فإن أجازو

 أن یكون الاستحقاق بالوصیة الواجبة بعد سداد دیون الجد صاحب التركة. -6
 وھذا الشرط محل اتفاق في الفقھ والقانون، فلا وصیة ولا تركة إلا بعد سداد الدیون.

 ) على بعض الشروط المھمة، مثل:259وفي ختام البیان لھذه الشروط نلحظ أن المقنن الیمني لم ینص في المادة (
اشتراط أن یكون الابن الذي مات في حیاة أحد والدیھ وارثاً لو كان حیاً وقت الوفاة، فلا یكون ممنوعًا من المیراث بقتل أو رق أو   -1

 اختلاف الدین أو الردة.
 الموانع السابقة. واشتراط ألا یكون أولاد الابن المتوفى قبل أبیھ (الحفدة) ممنوعین من المیراث بأحد -2

) 349ة (دوأرى في ھذه الحال أن تطبق أحكام الوصیة الاختیاریة عند قیام مانع من الموانع في المستفید من الوصیة الواجبة مع مراعاة أحكام الما
 .)168(من قانون الأحوال الشخصیة الیمني

 مقدار الوصیة الواجبة: -رابعًا

شروطاً لكل  -) السالفة 259كما في المادة ( -بحسب صفة الفئة المستفیدة منھا، وقد حدد القانون  الیمنيلوصیة الواجبة في القانون یتنوع مقدار ا
 نوضحھا على النحو الآتي:  -تضاف إلیھا شروط الاستحقاق العامة  -مقدار 
الواحدة (الحفیدة) على حصة إذا كان المستحق للوصیة الواجبة بنت ابن واحدة، أو أكثر، بشرط ألا یزید حصة بنت الابن  السدس: -1

البنت الصلبیة الواحدة، وإلا ألغیت الزیادة، واقتصرت حصة بنت الابن على ما تتساوى بھ مع البنت الصلبیة، كما یجب التأكد قبل ذلك 
 من تحقق الشروط العامة للوصیة.

یھ. في ھذه الحالة تكون التركة كلھا للابن والبنت مات عن: ابن، وبنت، وبنت ابن أو بنات ابن أو أبناء توفي أبوھم حال حیاة أب مثال:
للذكر مثل حظ الأنثیین بحسب قواعد  المیراث، لكن وفقاً لنص القانون یعُْطىَ السدس لبنت أو بنات الابن كوصیة واجبة تستقطع من 

حصة  اجبة السالفة ذكرھا، ولأنالتركة قبل قسمتھا على الورثة الأصلیین( الابن والبنت)، وذلك لتحقق شروط استحقاق الوصیة الو
 بنت الابن أو بنات الابن بالوصیة الواجبة  لم یزد عن نصیب البنت الصلبیة من المیراث.

مات عن ابن، وسبع بنات، وبنت ابن أبوھا توفي حال حیاة أبیھ، في ھذا المثال لا تستحق بنت الابن (السدس) كوصیة واجبة،  مثال:
بیة من التركة وھو ھنا (تسع التركة) باعتبار أنھ للذكر مثل حظ الأنثیین، فتلغى الزیادة، وتستحق بنت لأنھ یزید عن حصة البنت الصل

 الابن (تسع التركة) مساواة لھا بالبنت الصلبیة.    
 تیة:إذا كان المستحق للوصیة الواجبة أولاد ذكور لابن واحد منفردین أو مع أخواتھم، مع مراعاة الشروط الآ مثل نصیب الأب: -2

 .فقط الخمس لھم واعتمد الزیادة ألغیت الخمس عن زاد فإن الخمس، عن حیاً كان إذا أبیھم نصیب یزید ألا -أ

                                                           
 .) بلفظ: (( ... وقد خلف خیرًا من المال ...))259ھذا الشرط في المادة ( جاء -167
كل م على: ((1998) لسنة 27م المعدل بالقرار الجمھوري بالقانون رقم (1992) لسنة 20من قانون الأحوال الشخصیة الیمني رقم () 349نصت المادة ( -168

 .ة في الشریعة الإسلامیة))ما لم یرد بھ نص في ھذا القانون یعمل فیھ بأقوى الأدل



EJUA Electronic Journal of University of Aden For Humanity and Social Sciences رشید Pages 246 - 271 Vol. 1, No. 3, October 2020 
https://ejua.net 

 

EJUA-HS | 266 2020 أكتوبر 

 

 .الأنثیین حظ مثل للذكر أي) 1:2( بنسبة المتوفى الابن أولاد من والإناث الذكور تعدد حال في النصیب یقسم -ب
(الحفدة) المتوفى على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب  ألا تزید حصة الذكر أو الأنثى الواحدة من أولاد الابن -ج

 (أعمام وعمات الحفدة) وإلا ألغیت الزیادة، واقتصرت حصة كل منھم على ما یتساوون بھ مع أبناء أو بنات الصلب.
 أصل یحجب فرعھ لا فرع غیره عند تعدد الأبناء المتوفین في حیاة أبیھم أو أمھم. كل -د
 ق الشروط العامة للوصیة الواجبة.التأكد من تحق -ه

مات عن: ابن، وبنتین، وثلاثة أبناء ابن توفي قبل أبیھ، في ھذا المثال نفترض أن للجد المتوفى اثنین من الأبناء أحدھما والد  مثال:
بن الواحد یساوي صیب الاالثلاثة الأبناء المستحقین للوصیة الواجبة، لنستخرج نصیبھ من التركة، وبقسمة التركة على الورثة نجد أن ن

 -سھمان من ستة، وھو یعادل ثلث التركة،ونصیب البنت الواحدة یساوي سھمًا واحدًا من ستة، فإذا أعطینا أبناء الابن مثل نصیب أبیھم
م عن ھكوصیة واجبة كان نصیبھم زیادة عن الخمس؛ لأن الثلث أكبر من الخمس، والشرط في القانون ألا یزید نصیب -وھو ھنا الثلث 

 الخمس، فتلغى الزیادة ویأخذون الخمس یقتسمونھ بالتساوي على عدد رؤوسھم.
) أي 1:2فإن القسمة بینھم تكون بنسبة ( -كما في المثال السابق  -ولو فرضنا وجود بنت ابن واحدة أو أكثر بجانب أبناء الابن الثلاثة 

صة ابن أو لم یزد على ح -كما في المثال  -بنات الابن المتوفى قبل أبیھ  للذكر مثل حظ الأنثیین، وبعد القسمة نلاحظ أن حصة أبناء أو
 بنت ولد الصلب، وبھذا تكتمل شروط استحقاق الوصیة الواجبة لأبناء وبنات الابن المتوفى قبل أبیھ.

 ل ابن)(أولاد كفلكل صنف منھم  إذا تعدد المتوفون من الأبناء حال وفاة أبیھم وكانوا قد تركوا أولادًا  بنین وبنات، مثل نصیب الأب: -3
 مثل نصیب أبیھم لو كان حیاً بالشروط الآتیة:

 ألا یزید ما یعطى  لمجموع الأصناف على  ثلث التركة. -أ
 ) أي للذكر مثل حظ الأنثیین.1:2یقسم النصیب في حال تعدد الذكور والإناث من أولاد الابن المتوفى بنسبة ( -ب
الواحدة من أولاد الابن(الحفدة) المتوفى على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب (أعمام ألا تزید حصة الذكر أو الأنثى  -ج

 وعمات الحفدة) وإلا ألغیت الزیادة، واقتصرت حصة كل منھم على ما یتساوون بھ مع أبناء أو بنات الصلب.
 أو أمھم.كل أصل یحجب فرعھ لا فرع غیره عند تعدد الأبناء المتوفین في حیاة أبیھم  -د
 التأكد من تحقق الشروط العامة للوصیة الواجبة . -ه

 مات عن: ثلاثة أبناء، وبنتین، وأولاد ثلاثة أبناء توُفى آباؤھم في حیاة الجد، وكل ابن من الثلاثة ترك ابناً وبنتاً. مثال:
المتوفى ستة أبناء ثلاثة منھم الذین توفوا قبل أبیھم، لنستخرج نصیبھم من التركة ومن ثم نصیب أولادھم.وبقسمة  للجدفي ھذا المثال نفترض أن 

ء االتركة على الورثة (الأصلیین والافتراضیین) نجد أن نصیب الابن الواحد یساوي (سھمین) من أربعة عشر، فیكون مجموع سھام الثلاثة الأبن
ستة) أسھم وھو نصیب یزید على ثلث التركة التي قدرھا (أربعة عشر) سھمًا، ولما كان شرط استحقاق الوصیة الواجبة الذین توفوا قبل أبیھم (

ألا یزید مجموع  حصص الأصناف عن الثلث، تلغى الزیادة ونعطیھم ثلث التركة یقتسمونھ للذكر مثل حظ الأنثیین. كما نلاحظ أن حصة أولاد 
 لم تزد على حصة الواحد من أبناء وبنات ولد الصلب.وھكذا تتحقق شروط الاستحقاق. -كما في المثال  -بل أبیھم الأبناء الثلاثة المتوفین ق

 تقدیم الوصیة الواجبة: -خامسًا

أن  -بفروعھا الثلاثة  -) على أن الوصیة الواجبة مقدمة على غیرھا من الوصایا، ویفھم من نص المادة 259/3نص القانون الیمني في المادة (
الواجبة یكون من ثلث التركة، فإن استوعب الثلث جمیع الوصایا ( الواجبة والوصایا الاختیاریة الأخرى) نفذت كلھا، وإن لم  الوصیةاستیفاء 

 یستوعبھا نفذت الوصیة الواجبة أولاً، ثم بقیة الوصایا بحسب أحكام تزاحم الوصایا.
وصى لغیرھم، استحق كل واحد من أولاد الابن قدر نصیبھ بالوصیة الواجبة من باقي الثلث إن كان فإذا لم یوص الجد لأولاد ابنھ المتوفى قبلھ، وأ

 یسعھ، وإلا فمنھ ومما أوصى بھ لغیرھم.   
أحقیة الوصیة الواجبة بالتقدیم یرجع إلى كونھا مستحقة بقوة القانون، في حین الوصیة الاختیاریة إنما تستحق بإرادة الموصي،  فيوالسبب  

 .والواجب بالقانون أولى بالتقدیم من الواجب بإرادة الموصي؛ ولأن تقدیم الوصیة الاختیاریة على الوصیة الواجبة نقض لما أوجبھ القانون

 المطلب الثالث: المقارنة بین موقف القانون الیمني والتأصیل الفقھي
ربیة شأنھ في ذلك شأن كثیر من القوانین الع -رحمھ الله  -ن حزم الظاھري تقدم أن القانون الیمني استند في تأصیلھ للوصیة الواجبة إلى مذھب اب

لى التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة عند فقھاء ‘) من قانون الأحوال الشخصیة الیمني، وبالرجوع 259الأخرى، غیر أنھ بالنظر في نص المادة (
التفصیلیة، كما خالف ما علیھ جمھور العلماء في أحكام أخرى نبینھا في النقاط المذاھب نجد أن القانون الیمني خالف مذھب ابن حزم في الأحكام 

 الآتیة:
قصر القانون الیمني الأقارب الذین یستحقون الوصیة الواجبة على الحفدة وحصرھم في أولاد الأبناء دون أولاد البنات، وقد یفھم من  -1

ولیس ھذا مذھبھ، فابن حزم لا یخص الوصیة بالحفدة بل تكون عنده لجمیع الأقارب غیر  –رحمھ الله  -القانون أن ھذا مذھب ابن حزم 
 الحفدة، والإخوة وأولادھم،  والأعمام والأخوال وأولادھم، وغیرھم.  الوارثین  فیشمل

، وإما لكفر، وإما لأن ھناك من  -رحمھ الله  –قال ابن حزم  :" وفرض على كل مسلم أن یوصي إلى قرابتھ الذین لا یرثون، إما لرقِّ
في ذلك، فإن لم یفعل أعُطوا ولابدّ ما رآه الورثة، أو یحجبھم عن المیراث، أو لأنھم لا یرثون فیوصي لھم بما طابت بھ نفسھ، لا حد 

  )169(الوصي"
لم یحدد الجزء من المال الموصى بھ بمقدار معین، بل بما شاء المیت، فإن لم یوص فالورثة أو الوصي ھم  –رحمھ الله  –ابن حزم  -2

الیمني حدد مقدار الوصیة الواجبة في مقدار معین فتارة الذین یحددون مقدار ما یخرجونھ من المال للأقارب، في حین  نجد أن القانون 
 یحددھا بالسدس، وتارة بألا تزید عن الخمس، وتارة بمثل نصیب وارث بشرط ألا یزید عن الثلث.

                                                           
 . 314-9/313المحلى لابن حزم  -169
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على  إلا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فیھ –یقصد مقدار الوصیة الواجبة  –قال ابن حزم رحمھ الله: " ..... ولا حد في ذلك 
 )170(الورثة"

ویحجب كل أصل فرعھ لا فرع غیره))، والمقرر في قواعد المیراث المتفق علیھا أن الأصل كما ): ((...259جاء في نص المادة ( -3
یحجب فرعھ یحجب فرع غیره ممن ھو أبعد منھ، فالمقنن الیمني في تشریعھ للوصیة الواجبة انطلق من فكرة توریث الحفدة مع وجود 

ما صعب علیھ إقرار ذلك لجأ إلى ما سماه الوصیة الواجبة مادامت تحقق ما یحققھ الإرث كي یتجنب مخالفة الشرع، وفي أعمامھم، ول
ھذا دلالة واضحة على مخالفة القانون الیمني لما ھو محل اتفاق بین عند جماھیر العلماء، إذ جعل الوصیة الواجبة خلافة إجباریة مثلھا 

 خلافة الإجباریة الوحیدة عند فقھاء المذاھب ھي المیراث، ولا وجود لغیرھا.مثل المیراث في حین أن ال
صارت میراثاً، حیث أعطت للحفدة نصیباً من تركة  -) 259بموجب أن المادة ( -أن ھذه الوصیة  -أیضًا-وإضافة إلى ما تقدم.نجد  -4

عدم التنفیذ، وھذا یدل أنھا میراث،وإذا كانت  جدھم وإن لم یوص، فھي تجب من غیر إیجاب، وإذا وجبت صارت لازمة، ولا تقبل
كتابھ  يمیراثاً فھي باطلة بطلاناً قطعیاً ، كونھا بمثابة اعتراض على حكم الله وتغییر لھ؛ لأن الله تعالى قد قسم المواریث بنفسھ وبینّھا ف

َ وَرَسُولھَُ یدُْ :(( تفصیلاً ثم قال ِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ خِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ وَمَنْ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ وَیتَعََدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ ناَرًا خَالدًِا فیِھَا وَلھَُ عَذَابٌ مُھِینٌ   )171( ))یعَْصِ اللهَّ

لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ ((كما یخُْشَى أن یكون أخذ المال بھذه الوصیة من الحرام؛  لقولھ تعالى:   -5
 ((: في حجة الوداع –علیھ وسلم صلى الله  –، وأخذ المال بالباطل ھو أخذه من غیر سبب شرعي یبیح ذلك.ولقول النبي )172())مِنْكُمْ 

   )173())بلَدَِكُمْ ھَذَاإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلیَكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا، فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا، فيِ 
كة یة  ومنھا القانون الیمني  لتعبر عن حق واجب في الترومما سبق نخلص إلى أن مصطلح الوصیة الواجبة تسمیة مستجدة أطلقتھا القوانین العرب

 لأولاد الفرع المتوفى في حیاة أصلھ مراعاة لحالھم المادي والاجتماعي، إذ غالباً ما یكونون صغارًا.
الوصیة بإرادة الموصي، وولكن ھذا الباعث العاطفي والإنساني للوصیة الواجبة لا یعطیھا صفة المشروعیة؛ إذ لا میراث إلا بنص، ولا وصیة إلا 

الواجبة المطبقة الیوم جمعت في حقیقتھا بین الإرث بلا نص، والوصیة بلا موصي، كما خرجت في بعض أحكامھا عن التأصیل الفقھي لموضوعھا 
 فھي لا تخرج أن تكون اجتھادَا محضًا من واضعي القانون.

 الخاتمــــة:
والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وبعد، فھذه أھم ما توصلت إلیھ من نتائج  الحمد للہ الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة

 وتوصیات في ھذا البحث المتواضع ألُخِصُھاَ على النحو الآتي:

 النتــائج: -أولاً 
 الموصي.جمھور العلماء على القول باستحباب الوصیة في الأصل، ولا تجب دیانة إلا في حال وجود دین، أو ودیعة على  -1
 الوصیة الواجبة دیانة تختلف عن الوصیة الواجبة قانوناً، فھي تنشأ بإرادة الموصي واختیاره، أما الوصیة الواجبة قانوناً مصدر وجوبھا -2

 القانون، ولا مدخل لإرادة الموصي واختیاره فیھا.
ومعللٌ بما ذكره من مصلحة الحفدة  –رحمھ الله  –م إن التأصیل الفقھي للوصیة الواجبة قانوناً  مُخرّج في جانب منھ على قول ابن حز -3

 الیتامى والفقراء، أما جمھور العلماء  وأصحاب المذاھب المعروفة فمذھبھم على عدم وجوب ھذا النوع من الوصیة.
ولاد الفرع ركة لأمصطلح الوصیة الواجبة تسمیة مستجدة أطلقتھا القوانین العربیة  ومنھا القانون الیمني  لتعبر عن حق واجب في الت -4

 المتوفى في حیاة أصلھ.
إن الباعث العاطفي والإنساني للوصیة الواجبة لا یعطیھا صفة المشروعیة؛ إذ لا میراث إلا بنص، ولا وصیة إلى بإرادة الموصي،  -5

ا محضًا ن اجتھادَ والوصیة الواجبة المطبقة الیوم جمعت في حقیقتھا بین الإرث بلا نص، والوصیة بلا موصي، فھي لا تخرج أن تكو
 من واضعي القانون.

في تقدیر الوصیة الواجبة، وتحدید المستفیدین منھا، وطرائق استخراجھا، یؤكد أنھا  –ومنھا القانون الیمني  -اختلاف القوانین العربیة  -6
 محض اجتھاد یفتقر إلى الدلیل الشرعي.

سعة تركة الجد، وفقر الحفدة، لاستحقاھم الوصیة الواجبة، ومع ذلك غَفلََ  تمََیَّزَ القانون الیمني عن القوانین العربیة بالنص على شرطي -7
 في حق الحفدة وأبیھم المتوفى قبل جدھم. -مع أھمیتھ  -عن ذكر شرط انتفاء الموانع 

قید استخراج ائل ولم یبُیَنّ القانون الیمني طریقة حسابیة محددة لاستخراج الوصیة الواجبة، ولكنھ بین القواعد التي تبنى علیھا المس -8
 ) من قانون الأحوال الشخصیة.259الوصیة الواجبة بقیود ثلاثة كما جاء في نص المادة(

 ات:  ـالتوصیـ -ثانیاً

أوصي السلطة التشریعیة في الجمھوریة الیمنیة وتحدیدًا لجنة تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة إعادة النظر في قانون الوصیة الواجبة،  -1
بنظام التنزیل الشرعي بالوصیة الاختیاریة كبدیل للوصیة الواجبة قانوناً، وإن كان قانون الوصیة الواجبة یحقق مصلحة واستبدالھ 

 الحفدة فھو یصطدم مع حقوق أخرى، وقواعد ثابتة، ویشوبھ بعض النقائص.

                                                           
 .المرجع السابق نفسھ -170
 . 14-13سورة النساء الآیتان:  -171
 .30سورة النساء الآیة : -172
القصاص )، ومسلم في صحیحة، كتاب القسامة والمحاربین و1741رقم ( 2/176أخرجھ البخاري في صحیحة، كتاب الجمعة، باب النظر حتى تدفن، -173

 .)1679رقم( 3/1305والدیات، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال،
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لة حث الأجداد إنصاف الحفدة بتنزیلھم منزأوصي الجھات المجتمعیة، والمجالس المحلیة، وذوو العلاقة بتثقیف المجتمع وتوعیتھ على  -2
أبیھم بوصیة اختیاریة، أو بالعطیة، أو بالھبة، أو بغیرھا من طرق نقل الملكیة، لیغنیھم عن اللجوء إلى القضاء وما یترتب علیھ من 

 شقاق أسري واجتماعي.
ال الشخصیة الیمني باستكمال ما اعتراھا من ) من قانون الأحو259أوصي في حال بقاء العمل بالوصیة الواجبة تعدیل نص المادة ( -3

، أو تحریر مذكرة تفسیریة للقانون یبُیَنّ فیھا ما أجمل من ألفاظ، وتقیید ما أطلق منھا.حتى یكون  -كما ورد في متن البحث -نقص 
 المخاطب بالقانون على فھم واضح لا لبس فیھ ولا غموض.

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكریم ]1[
 م.2004 -ھـ 1425)، 1مد بن إبراھیم بن المنذر، دار المسلم للنشر والتوزیع، ط(مح الإجماع، ]2[
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معبد التمیمي، ترتیب الأمیر علاء الدین بن بلبان الفارسي،  الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ]3[

 م.1988 -ھـ 1408)، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط(
 م.1999)، 1د/ عبد الناصر موسى أبو البصل، دار النفائس، ط( لفقھ والقانون،أحكام التركات في ا ]4[
 م.1963 -ھـ 1383محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، دار البیان العربي، القاھرة،  أحكام التركات والمواریث، ]5[
 .2006 -ھـ 1427)، 1ن حزم، بیروت، ط(أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحیم المعروف بابن الفرس الأندلسي، دار اب أحكام القرآن، ]6[
 ھـ.1405أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  أحكام القرآن، ]7[
علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الملقب بعماد الدین المعروف بالكیا الھراسي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  أحكام القرآن، ]8[

 ھـ.1405)، 2ط(
 ھـ.1400محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمیة، بیروت،  أحكام القرآن، ]9[
 ھـ.1400محمد بن إدریس الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  أحكام القرآن، ]10[
 م.2003 -ھـ 1424)، 3محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( أحكام القرآن، ]11[
 ، د/ بلحاج العربي، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر.أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ]12[
 م. 2006مصطفى إبراھیم الزلمي، دار وائل للطباعة والنشر،  ي،أحكام المواریث والوصیة وحق الانتقال في الفقھ الإسلام ]13[
 م.1999 -ھـ 1420د/ جمعة محمد براج، دار یافا، عمان،  أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة، ]14[
 م.1984د/ أحمد فراج حسین، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  أحكام الوصیة في الشریعة الإسلامیة، ]15[
 ھـ.1404)، 1أبو الحسن علي بن محمد الآمدى، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ( في أصول الأحكام،الإحكام  ]16[
 م.1983 -ھـ 1403)، 2علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، دار الآفاق الجدیدة، ط(الإحكام في أصول الأحكام،  ]17[
 م.2002)، 1ط (محمد سمارة، الدار العلمیة الدولیة، الأردن،  أحكام وآثار الزوجیة، ]18[
 م..1966مصطفى السباعي، عبدالرحمن والصابوني ، مطبعة جامعة دمشق،  الأحوال الشخصیة في الأھلیة والوصیة والتركات، ]19[
 م.1995أحمد الحجي الكردي، جامعة حلب، كلیة الشریعة،  الأحوال الشخصیة: الأھلیة والنیابة الشرعیة والوصیة والوقف والتركات، ]20[
 م.1985 -ھـ 1405)، 2محمد بن ناصر الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط ( تخریج أحادیث منار السبیل،إرواء الغلیل في  ]21[
 زین الدین إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري، دار الكتب العلمیة، بیروت. الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، ]22[
علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، أضواء السلف،  في مذھب أھل الرأي والقیاس، الإعراب عن الغیرة والالتباس الموجودین ]23[

 م. 2005 – 1425)،1ط (
علي بن محمد بن عبد الملك الكتاوي الحمیري الفارسي أبو الحسن ابن القطان، دار الفراق الحیثة للطباعة  لإقناع في مسائل الإجماع،ا ]24[

 م.2000ھـ 1424)، 1والنشر، ط (
 م.1990 -ھـ 1410محمد بن إدریس الشافعي، دار المعرفة، بیروت،  الأم ، ]25[
 م. 1990 -ھـ 1410محمد بن إدریس الشافعي،  دار المعرفة، بیروت،  الأم، ]26[
علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ]27[

 ).2ط(
أ.د/ غالب عبد الكافي القرشي، مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر  اف والوصایا بین الشریعة والقانون الیمني،الأوق ]28[

 م.2012)، 12والتوزیع،صنعاء، الیمن، ط (
)، 2علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ]29[

 م.1986 -ھـ 1406
ھـ 1421)، 1محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد القیتاني الحنفي بدر الدین العیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( البنایة شرح الھدایة، ]30[

 م.2000 -
 م.1998 -ھـ 1418)، 1أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط( البھجة شرح التحفة، ]31[
)، 1أبي الحین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني، دار المنھاج ، بیروت، ط ( البیان في مذھب الإمام الشافعي، ]32[

 م.2000 -ھـ 1421
محمد ناصر الدین الألباني، دار باوزیر  وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان ]33[

 م.2003ھـ 1424)، 2للنشر والتوزیع، جدة ، السعودیة، ط (
 ھـ.1423)، 1محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط ( تفسیر الفاتحة والبقرة، ]34[
 م.1983 -ھـ 143) 2محمد بن محمد الحلبي ابن أمیر الحاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( التقریر والتحبیر بشرح التحریر، ]35[
 م.1996-ھـ1417ابن أمیر الحاج محمد بن محمد، دار الفكر، بیروت،  التقریر والتحریر في علم أصول الفقھ، ]36[



Pages 246 - 271 مقارنة استقرائیة دراسة" الیمني القانون وموقف الفقھي التأصیل بین الواجبة الوصیة" 

 

269 EJUA-HS | October 2020 

 

ان، ط (محمد بن حسین بن محمد الطوري الحنفي القا تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ]37[  ).2دري، دار الكتب الإسلامي، عمَّ
محمد بن علي بن عبدالله بن إبراھیم بن الخطیب الیمني الشافعي المعروف بان نور الدین، دار النوادر،  تیسیر البیان لأحكام القرآن، ]38[

 م.2012 -ھـ 1433)،1سوریا، ط(
ھـ 1420)، 1غالب، أبو جعفر الطبري، مؤسسة الرسالة، ط (محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن جامع البیان عن تأویل آي القرآن،   ]39[

 م.2000 -
 م2000 -ھـ 1420)، 1محمد بن جریر بن یزید أبو جعفر الطبري، مؤسسة الرسالة، ط( جامع البیان في تأویل القرآن، ]40[
إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ، محمد بن الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ ]41[

 ھـ.1422)، 1البخاري، دار طوق النجاة، ط(
 م.20033-ھـ 1423محمد بن أحمد بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي، دار عالم الكتب، الریاض السعودیة، الجامع لأحكام القرآن، ]42[
 م.1995 -ھـ 1415ي، دار الفكر، بیروت، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي المصري الشافع حاشیة البجیرمي على الخطیب، ]43[
 ، دار الفكر، بیروت.شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ]44[
 م.1999 -ھـ 1419علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري الشھیر بالماوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  الحاوي الكبیر، ]45[
 ).2أحمد محمد علي داود، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط( بین الفقھ الإسلامي والقانون،الحقوق المتعلقة بالتركة  ]46[
)، 1أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط (الذخیرة،  ]47[

 م.1994
 م. 1999 -ھـ 1420أشرف عبد الرزاق ویح، دار النھضة العربیة، القاھرة،  الرائد في علم الفرائض، ]48[
 -ھـ1412)، 2محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بیروت، ط ( رد المحتار على الدر المختار، ]49[

 م.1992
 ھـ.1415)، 1الله الحسیني الألوسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط(محمد بن عبد  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ]50[
 م.1960 -ھـ1379)، 2محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني، مكتبة مصطفى الباب الحلبي، مصر، ط( سبل السلام شرح بلوغ المرام، ]51[
 محمد بن یزید أبو عبد الله القزویني ، دار الفكر، بیروت. سنن ابن ماجة، ]52[
 أبو داؤود سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بیروت. د،سنن أبي داؤو ]53[
 م.1975 -ھـ 1395)، 2محمد بن عیسى بن سؤرة الترمذي، مطبعة مصطفى البابا الحلبي، مصر، ط( سنن الترمذي، ]54[
 ھـ.1470)، 1عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، دارالكتاب العربي، بیروت، ط( سنن الدارمي، ]55[
)، 1أحمد بن الحسین بن على البیھقي، مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد، الھند، ط( السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي، ]56[

 ھـ.1344
بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدین السلمي الدمیري، مركز نجیبویھ  الشامل في فقھ الإمام مالك، ]57[

 م.2008 -ھـ 1429)، 1طوطات وخدمة التراث، ط (للمخ
 ھـ.   1428 -ھـ 1422محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، الریاض،  الشرح الممتع على زاد المستقنع، ]58[
 م.1950 -ھـ 1369)، 2محمد أبو زھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط ( شرح قانون الوصیة، ]59[
) 1لیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي الصرصري أبو الربیع نجم الدین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط(س شرح مختصر الروضة، ]60[

 م.1987 -ھـ 1407
 -ھـ1407)، 4أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، دار العلم للملایین، بیروت، ط ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ]61[

 م.1987
 -ھـ1426) ،2عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد أبو محمد بھاء الدین المقدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( العدة في شرح العمدة، ]62[

 م.2005
)، 1، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله المعروف بابن الجوزي، دار الكتب العلمیة بیروت، ط(غریب الحدیث ]63[

 م.1985
 ھـ.1379أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بیروت،  البخاري،فتح الباري شرح صحیح  ]64[
 كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام، دار الفكر، بیروت. فتح القدیر، ]65[
 ھـ.1422)، 1دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط ( الفرائض والمواریث والوصایا، محمد الزحیلي، ]66[
 م.2003 -ھـ 1424)، 2ھ على المذاھب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط (الفق ]67[
أبو محمد عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، مكتبة الكلیات  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ]68[

 م.1991 -ھـ 1414الأزھریة، القاھرة، 
 م.2006-ھـ 1427)، 1د/ محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط( الفقھیة وتطبیقاتھا المعاصرة في المذاھب الأربعة، القواعد ]69[
 ھـ.1402منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، دار الفكر، بیروت،  كشاف القناع، ]70[
 ھـ.1421أبو الحسن علي بن خلف المالكي، دار الفكر بیروت،  كفایة الطالب الرباني، ]71[
 عبد الغني بن طالب جمعة الغنیمي المیداني الحنفي، المكتبة العلمیة، بیروت. اللباب في شرح الكتاب، ]72[
 ).1محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار صادر، بیروت، ط ( لسان العرب، ]73[
 م.2003 -ھـ 1423حمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار عالم الكتب، الریاض، إبراھیم بن م المبدع شرح المقنع، ]74[
 م.1989 -ھـ 1409شمس الدین السرخسي، دار المعرفة ، بیروت،  المبسوط، ]75[
 ھـ.1351)، 1أبو محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم، المطبعة المنیریة، مصر، ط ( المحلى، ]76[
)، 2د القادر الحنفي الرازي، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، لبنان، ط (محمد بن أبي بكر بن عب مختار الصحاح، ]77[

 م.1999 -ھـ 1420
 م.1996 -ھـ 1417)، 1أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط ( المخصص، ]78[
 م.1998 -ھـ 1419)، 1ر المعرفة، بیروت، ط (یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم النیسابوري، دا مستخرج أبي عوانة، ]79[



EJUA Electronic Journal of University of Aden For Humanity and Social Sciences رشید Pages 246 - 271 Vol. 1, No. 3, October 2020 
https://ejua.net 

 

EJUA-HS | 270 2020 أكتوبر 

 

 م.1984 -ھـ 1404)، 1أحمد بن علي المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط ( مسند أبي یعلى، ]80[
 م.1999 -ھـ 1420)، 2أحمد بن حنبل الشیباني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ]81[
ي، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابور المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، المسند الصحیح ]82[

 دار إحیاء التراث العربي بیروت.
 م.2014صھیب عبدالجبار، برنامج المكتبة الشاملة،  المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ]83[
 ھـ.1415)، 3لخطیب العمري، تحقیق/ محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط(محمد بن عبدالله ا مشكاة المصابیح، ]84[
 أحمد بن محمد بن على الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ]85[
تراث الفراء البغوي  الشافعي، دار إحیاء ال ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بنمعالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغوي) ]86[

 ھـ.1420)، 1العربي، بیروت، ط (
 م.1979 -ھـ 1399أحمد بن فارس بن زكریا، دار الفكر، بیروت،  معجم مقاییس اللغة، ]87[
ز، مكة البا محمد بن عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد المعونة في مذھب أھل المدینة، ]88[

 المكرمة ، السعودیة.
 -ھـ 1415)، 1محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، ]89[

 م.1994
 ھـ.1405)، 1عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر، بیروت، ط ( المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، ]90[
 م.1988 -ھـ 1408محمد بن أحمد بن رشد القطبي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  المقدمات الممھدات، ]91[
 ھـ.1423)، 1صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار العاصمة، الریاض، السعودیة، ط ( الملخص الفقھي، ]92[
 ھـ.1421)، 1سلمان بن فھد العودة، دار الوطن للنشر، الریاض، السعودیة، ط ( من یملك حق الاجتھاد، ]93[
 م.1989 -ھـ 1409)، 7إبراھیم بن محمد بن سالم ابن ضویان، المكتب الإسلامي، بیروت، ط ( منار السبیل في شرح الدلیل، ]94[
 م.1985 -ھـ 1405)، 2بدالله بن بھادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط (بدر الدین محمد بن ع المنثور في القواعد الفقھیة، ]95[
 د/ بدران أبو العینین بدران مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة. المواریث والوصیة والھبة في الشریعة الإسلامیة والقانون، ]96[
 م. 1997 -ھـ 1417)، 1إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، دار ابن عفان، ط ( الموافقات، ]97[
د/ أسامة بن سعید القحطاني وأصحابھ، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة،  موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، ]98[

 م.2012 -ھـ 1433
 م.2007)، 3القانون، صلاح سلطان، دار السلام للطباعة والتوزیع والنشر والترجمة، القاھرة، ط (المیراث والوصیة بین الشریعة و ]99[
ھبة الله بن عبدالرحیم بن إبراھیم أبو القاسم، شرف الدین ابن البارزي الجھني الحموي، مؤسسة الرسالة،  ناسخ القرآن العزیز ومنسوخھ، ]100[

 م.1998 -ھـ 1418)، 4ط (
 .1992 -ھـ 1413)، 1أبو بكر بن العربي المعافري، مكتبة الثقافة الدینیة، ط ( القرآن الكریم،الناسخ والمنسوخ في  ]101[
ھـ 1404محمد ابن العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین الرملي، دار الفكر، بیروت، ط (أخیرة)،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، ]102[

 م.1984 -
 م.1979 -ھـ 1399ات المبارك محمد الجزري ابن الأثیر، المكتبة العلمیة، بیروت، أبو السعاد النھایة في غریب الحدیث والأثر، ]103[
 م.1993 -ھـ 1413)، 1محمد بن علي الشوكاني الیمني، دار الحدیث، مصر، ط( نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ]104[
ان، ط(الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني، عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس،  ]105[  م. 2007)، 4الأردن، عمَّ
 م.1987 -ھـ 1408)، 1د/ یوسف قاسم، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط ( الوجیز في المیراث والوصیة، ]106[
 م.2000 -ھـ 1421)، 1فؤاد عبداللطیف السرطاوي، دار البیارق، ط ( الوجیز في الوصایا والمواریث، ]107[
 م.1993 -ھـ 1414)، 2زحیلي، دار الفكر، دمشق، ط(وھبة ال الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، ]108[
 ریم عادل الأزعر، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة غزة. الوصیة الواجبة دراسة مقارنة، ]109[
 م.1985)، 2، ھشام قبلان، منشورات عویدات، بیروت، ط (الوصیة الواجبة في الإسلام ]110[
 م. 2009 -ھـ 1430)، 1محمد بن محمد قاسم التأویل، معھد الإمام، سیدي سلیمان، المغرب، ط( سلامي،الوصیة الواجبة في الفقھ الإ ]111[
بلعاقب عائشة، بحث لنیل شھادة الماستر، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة  الوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري دراسة فقھیة مقارنة، ]112[

 جزائر.العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تلمسان، ال
محمد رامز عبد الفتاح العزیزي، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن،  الوصیة والمیراث ووصیة القانون والبدیل الشرعي لھا، ]113[

 م.2003



Pages 246 - 271 مقارنة استقرائیة دراسة" الیمني القانون وموقف الفقھي التأصیل بین الواجبة الوصیة" 

 

271 EJUA-HS | October 2020 

 

RESEARCH ARTICLE 

THE LEGAL COMMANDMENT BETWEEN THE ROOTING JURISPRUDENCE AND 
THE POSITION OF YEMENI LAW "A COMPARATIVE INDUCTIVE STUDY" 

Salah Salem Ben Rasheed 1,* 
Department of Islamic law, Faculty of Law, Aden University, Aden, Yemen 

*Corresponding author: Salah Salem Ben Rasheed; E-mail:  

Received: 17 August 2020 / Accepted: 21 September 2020 / Published online: 07 October 2020 

Abstract 
This research deals with an important issue of jurisprudence and the law, which is the legal commandment 
for the grandchildren whose father died during the life of their grandfather or grandmother. This 
commandment combines the old rooting in terms of its jurisprudential doctrinal origin, and the modern 
jurisprudence in terms of the Yemeni law issuing modern judgments based on its ancient origin. The research 
is divided into three sections, the first one presents the true perception of the legal commandment by stating 
its concept and the optional commandment comparing them to introduce the second section, which comes 
in the statement of explaining the rooting jurisprudence of the legal commandment in light of the doctrines 
of jurisprudence. Then the third section clarifies the position of the Yemeni law from the legal 
commandment and its commitment to this rooting jurisprudence. The research concludes with a set of 
findings and recommendations. 
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